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   عباده بموجبـات المحامـد، ممـّا أسـبغ علـيهم مـن نعـمٍ الحمد الله الذي تفضّل على
ــوث  ــلى المبع ــلىّ االله ع ــواهد، وص ــلي ش ــواهد ت ــد، وآلاء ش ــد عوائ ــد بع ــترى عوائ   ت
  رحمــةً للعــالمين، وقــدوة للصــالحين، وشــاهداً عــلى الخَلــق أجمعــين، محمّــد وعــلى آلــه 

  .الطيبّين الطاهرين
الكـريم، بقولـه عـزّ مَـن قائـل: ، فقد امتدح االله خلقاً من عبـادهِ في كتابـه وبعد

أنّ االله ’: ، فقد جاء عـن رسـول االله)١(}بم بخ*  بج ئه{
أنزلها في الأنبياء وأوصيائهم، ولا شكّ ولا ريـب أنهّـم إنّـما اسـتحقّوا هـذه المرتبـة 

 ىٰ{الجليلة والمكانة العظيمـة بـما جاهـدوا فيـه أنفسـهم، حيـث قـال تعـالى: 
 ومن هـذه السـبل ،)٢(}ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير

سبيل العِلم؛ إذ مَنَّ االله تعالى بـه عـلى أنبيائـه ورسـله  -بل هو أوضحها وأعلاها  -
وخاصّة أوليائه، ولا بُعد في عظيم كرمه ومنّه ولطفه تعالى أن يُلحـق بهـم مَـن سـار 

  على نهجهم، وأفنى سنيّ حياته في تعلّم علومهم وتعليمها أتباعهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١-١٠سورة الواقعة:  )١(
  .٦٩سورة العنكبوت:  )٢(
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ضاء ظلم الليالي نـوره وبرهانـه آيـة االله العظمـى وممنّ علا في سماء العِلم نجمه، وأ
السيدّ محمّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ رضوان االله عليه، فقد كان مناراً للمجـد والهـدى، 
ونبراساً للورع والتقوى، فقد بذل أيّامه ولياليه في توطيد دعائم العِلم في زمانـه، وأعـلى 

جمـوع الأفاضـل، وأخـذت بالتنـاوب  بما شيدّه كعبه وبنيانه، فعكف على ضفاف عذبـه
  على غمير علمه زرافات الفطاحل، فرحمة االله عليه غادية ورائحة.

للدراسات والتحقيق في نشـzر أثـر مـن  Hوإذ يتwّxف مركز الشيخ الطوسي
آثار هذا السيّد الجليل، فإنّنا نشكر االله عزّ وجلّ على أن جعلنا محلّ عنايتـه؛ إذ وفّقنـا 

ة كبيرة من آثار علمائنا الأبرار، ورفد المكتبـة الإسـلاميّة بالمصـادر لتحقيق ونwx جمل
العلميّة التي هي نتاج هؤلاء الأعلام، فقـد بقيـت سـنين حبيسـة الخـزائن، يحـدونا 

  بذلك الأمل في أن يلحقنا بهم، ويحwxنا في زمرتهم.
تجـاوز  ولولا فضل االله تعالى وكرمه، وتشجيع رجال من أهل العِلم لما تمكّنا من

الصعاب وتذليل العقبات، فلا بدّ مـن تقـديم آيـات الشـكر لكـلّ مـن آزر ودعـم 
وشجّع، ونخصّ بالذكر المتوليّ الwxعي للعتبـة العباسـيّة المقدّسـة سـماحة العلاّمـة 
الحجّة السيّد أحمد الصافي دام عزّه على دعمـه وتشـجيعه وحثـه عـلى إحيـاء تـراث 

  الأعلام، � درّه وعليه أجره.
كما لا نن�� تقديم الشكر لجناب السيّد إبراهيم الxـwيفيّ عـلى تحقيقـه الكتـاب 
الماثل بين يدي القارئ الكريم، وقد بذل جهـده في ترتيبـه وتقـويم نصّـه وإخراجـه 

  بأبهى صورة، � درّه وعليه أجره.
مجموعـة  Hومن الجدير بالذكر أنّه على رغـم مِـن طبـع آثـار السـيّد اليـزديّ 

  لة، وقد بذل القائمون عليها جهـوداً مشـكورة لم تشـتمل هـذه المجموعـة عـلى كام
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هذا الأثر النفيس، وليس عليهم في ذلك ملامة، فلو كان في متناول يدهم لمـا توانـوا 
في إخراجه ضمن المجموعة، ولكن االله عزّ وجـلّ يسـوق توفيقـه حيـث يشـاء مـن 

  عباده.
يتقبّل مناّ هذا العمـل، ويجعلـه في ميـزان وفي الختام نسأل االله سبحانه وتعالى أن 

حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عن الأنظار المطّلـع 
على الأعمال الحجّة ابن الحسـن عجّـل االله تعـالى فرجـه الxـwيف، والحمـد الله أوّلاً 

مّـد وعـلى آلـه وآخراً، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين سـيّدنا مح
  الطيّبين الطاهرين.

 

  
     ٩ : B�<١ لوّ ر ٤٤٤  /1@CD�– دي ٢٠٢٢ /٥/١٠H��   

:1Jف                       �@K�  
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائـق محمّـد خـاتم 
بين الطاهرين المعصومين، واللّعنة الدائمـة عـلى أعـدائهم لطيّ ين، وعلى آله االنبيّ 

ين.   أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدِّ
، كثيرٌ هو تراث علماء الفرقة الحقّة الذي لم ير النـور بعـد، وتجـد فيـه مـن وبعد

فريـدة،  سلك الدرر والفوائد التي نظمتها أيديهم الwxيفة جـواهر نفيسـة وعلائـق
هذه الرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم التـي نظمتهـا أنامـل وكان من بين ذلك 

فريد عz¢¡ه ونادرة دهره آية االله العظمى المرجع السيدّ محمّد كاظم اليزديّ صاحب 
العروة الوثقى+، والمعروف بطول باعه في الفقه والأصول وغيرهمـا مـن العلـوم، 

هارته العجيبة أنّه لا يتأمّل في مسألة كان رحمه االله تعالى: >من غاية تسلّطه في الفقه وم
  كثيراً بل يمx¦ سريعاً، ويطوي مراحل الفقه بأهون ما يكون وأحسن ما يهون.

وكان يستدلّ للمسألة الواحدة بنظائر كثيرة من الفقه، فإذا قيل لـه إنّ شـيئاً 
من ذلك لا تدلّ على ذلك، كان يقول: إنيِّ أستشم ذلك، وليس ذلك إلاّ من كثرة 

  . )١(لّطه في الفقه وشدّة اطلاعه بفروعه<تس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦ -١٥٥ديعة: أحسن الو) ١(
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وسَيجد القارئ النبيه في هذه الرسالة وغيرها من كتبه الأخُرى ما يدلّ عـلى 
ذلك، وكان من فضل االله تعالى أن وفّقنا لإخراج هذه الـدرّة لعـالم النـور؛ كـي 
يستفيد منها أهل العلم والمعرفة، مع تقديم موجز عن حيـاة المؤلِّـف في فصـلٍ، 

  آخر تكلمتُ فيه عن الرسالة ومنهج التحقيق، والحمد الله ربّ العالمين. و
9�	ر:  �@	ل :<=	ر :ر>	ب 
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@ÞČëþa@Ý–ÐÛa@ @
Ñ�Ûû½a@ñbîy@åÇ@ñŠ–n«@òºŠm+@ @

ياة الآية الكبرى المرجع الـدينيّ السـيّد لحيتضمن هذا الفصل سيرة موجزة 
مّد كاظم اليزديّ الطباطبائيّ، وهذا السيّد غنيّ عن الترجمة والتعريف بحياته، مح

فقد ملأ صيته وعلمه الخافقين، وقد كُتبتَْ عنه وعن نشاطاته ومواقفـه العلميـّة 
والسياسيّة وغير ذلك الكثير من الكتب والدراسات الموسّعة، ولكن هنـا لابـدّ 

مَن يخُرج كتاباً أو إبرازة علميّة لشخصيّة من ذكر شيء كما هو المتعارف عند كلّ 
  من رجالات العلم والمعرفة، فنقول:

�
��O و�9
� و�� :
ً
QّوR  

ــزديّ  ــائيّ الي ــيم الطباطب ــد العظ ــيّد عب ــن الس ــاظم ب ــد ك ــيّد محمّ ــو الس   ه
ينتهي نسبه إلى إبراهيم الغمر بن الحسن بـن الحسـن بـن عـلي بـن أبي  .Mّالنجفي

  .)١(×طالب

�-  �ّ�D	T�9ً	: �.��ه� ���U9  

ولد في كسنو، وهي قرية من قرى يزد، على مسافة ثلاثـين مـيلاً منهـا، سـنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٤٤١، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٠/٤٣ينظر: أعيان الشيعة: ) ١(
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هz)، وكسنو اسم بنت يزدجرد آخر سلاطين الفـرس الـذي فـرَّ هاربـاً ١٢٤٧(
  .)١(فقتل في طاحونة، وكانت القرية لها فسمّيت باسمها

لى طلـب العِلـم نشأ في تلك القرية على العمل في الزراعة مع أبيه، ثمّ عزم ع
على الكبر، فقرأ في يزد المبادئ العربيّة، وسطوح الفقه والأصول، ثـمّ خـرج إلى 
أصفهان فأخذ عن الشيخ محمّد باقر الأصبهاني ابن الشيخ محمّد تقـي صـاحب 

  حاشية المعالم، والحاج محمّد جعفر الأبادئي.
بآقـا  هz) هاجر إلى النجف مع الشيخ محمّـد تقـي الشـهير١٢٨١وفي سنة ( 

نجفي والشيخ محمّد حسين والشيخ محمّد علي الأصبهانيين أبناء أستاذه المتقـدّم 
الشيخ محمّد باقر، وفي هذه السنة توفيّ الشيخ مرت«º الأنصاريّ فلـم يتسـنّ لـه 
الأخذ عنه، وأخذ عن الفقيهين الشيخ مهدي الجعفريّ والشيخ راضي النجفيّ، 

   سامراء.وعن الميرزا الشيرازيّ قبل خروجه إلى
وانz¢¡ف إلى التدريس والتأليف، وكان لغويّاً متقناً فصـيحاً قـيماًّ بالعربيـّة  

  والفارسيّة، ينظم وينثر فيهما، جيّد النقد، قويّ التمييز.
وفي أيّامه ظهر أمر المwxzوطة في إيران وكان هو ضـد المـwxzوطة وبعـض   

يّد اليزدي، وجرت بسـبب العلماء كانوا يؤيدونها، وكان كثير من الناس مع الس
  ذلك فتن وأمور يطول شرحها، وليس هنا محلّ تفصيلها وسردها وتحليلها.

وهو المرجع الديني الأعلى بعد رحيل الشـيخ المحقّـق الخراسـانيّ صـاحب  
وكان يح«¾ مجلـس درسـه في أوّل الأمـر جماعـة لا يبلغـون الـzعwxة،  الكفاية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٤٣ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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راسانيّ، ثم تمـادت بـه الأمـور وكثـر وجمهور الطلبة منحاز إلى درس الشيخ الخ
حظّار مجلس درسه. وكان يصليّ جماعة في الصحن العلويّ الwxzيف ويـأتمّ بـه 

  تلميذ. ٢٠٠خَلقٌ الكثير، وكان يحz«¾ درسه نحو 
  .)١(وهو أوّل من عينَّ الخبز يوميّاً للطلبة وعيالاتهم

 
ً
	V�	-��W�	OR :  

تذة الكبـار والمراجـع العظـام، دَرسَ السيّد اليزدي+ على جملة مـن الأسـا 
  الذين أثَّروا في حياته العلميّة والشخصيّة، نذكر منهم: 

 هz).١٣١٥الملاّ حسن بن إبراهيم الأردكانيّ (ت -١
 هz).١٣٢٧ملاّ هادي بن مصطفى عقدايي (كان حيّاً  -٢
 الشيخ محمّد باقر الأصبهاني ابن الشيخ محمّد تقي صاحب حاشـية المعـالم -٣

  هS).١٣٠١(ت
 هz). ١٤محمّد جعفر الآبادئيّ (ق الحاج  -٤
 هz).١٣١٨الميرزا محمّد هاشم الجهارسوقيّ (ت -٥
 هz).١٢٩٠(ت الشيخ راضي بن محمّد بن محسن النجفيّ  -٦
  هz).١٣١٢الميرزا السيّد محمّد حسن المجدّد الشيرازيّ (ت -٧

 
ً
	�<���W�H� Xر< :  

علـماء انz¢¡ف السيّد اليزديّ+ إلى التدريس، وقد أثمر جهده عن كبـار ال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٤٣ينظر: أعيان الشيعة: )١(
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  والأساتذة في الحوزة العلميّة المباركة، لما كان يتمتـّع بـه مـن غـزارة علميـّة قـلّ 
  نظيرهـا، فكـان لـه كثــير مـن التلامـذة الأفاضـل، نــذكر بعضـهم عـلى ســبيل 

  الاختصار:
  هz).١٣٦٢الشيخ إبراهيم بن إسماعيل الأشكوريّ الكورجيّ (ت -١
  هz).١٣٨٠الاصطهباناتيّ (ت السيّد الميرزا إبراهيم بن حسن الشيرازيّ  -٢
  هz).١٣٢٤السيّد إبراهيم بن حسين بن أحمد المدرسيّ اليزديّ (ت -٣
  هz).١٣٢١الشيخ إبراهيم بن علي رضا المؤذن اليزديّ (ت -٤
  هz).١٣٢٦الشيخ إبراهيم بن علي قلي القلعة جوقي الأردبيليّ (ت حدود  - ٥
  z).ه١٣٧٤الشيخ أحمد بن ملاّ حسين النهاونديّ (ت -٦
  هz).١٣٥٩السيّد أحمد بن رضا بن أحمد الخونساريّ (ت -٧
  هz).١٣٤٤الشيخ أحمد بن علي كاشف الغطاء (ت -٨
  هz).١٣٥٠الشيخ جمال الدين بن أبي المعالي الكرباسيّ (ت -٩

  هz).١٣٥٥السيّد حسن بن إبراهيم بحر العلوم (ت -١٠
  هz).١٣٦١الشيخ ضياء الدين العراقيّ (ت -١١
  هz).١٣٧٧سين بن يوسف آل شرف الدين العامليّ (تالسيّد عبد الح -١٢
  هz).١٣٥٧الشيخ عبد المحمّد بن حسن آل زاير دهام (ت -١٣
  هz).١٣٧٣الشيخ محمّد الحسين بن علي آل كاشف الغطاء (ت -١٤
  هz).١٣٧١الشيخ محمّد حسين بن يونس المظفّر (ت -١٥
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ذكرهم خشـية وغيرهم الكثير من الشخصيات العلميّة البارزة أعرضنا عن 
 الإطالة.

 
ً
	��	Y��	�

Z
�[� :  

بالرغم من تصدّي السيّد المترجَم لأمور المرجعيّة وما حدث في تلك الفترة  
wيف كثـير مـن  من اضطرابات وفتن كان يتصدّى لها فقـد بـرز مـن قلمـه الxـ
المؤلَّفات التي سطَّرها يراعه المبارك، وسوف أذكر هذه المؤلَّفات معتمداً على مـا 

 كتاب (السيّد محمّد كـاظم اليـزدي سـيرته وأضـواء عـلى مرجعيّتـه...) جاء في
للدكتور كامل سلمان الجبوريّ، وقد رتَّبتها بحسب ما جاءت في المصدر المذكور، 

  وقد اخzت¢¡ت في وصفها عمّا جاء في المصدر، فأقول:  
، رسالة للمقلّدين وهو كتاب مشـهور العروة الوثقى فيما يعمّ به البلوى -١

  عليه تعليقات وشروح كثيرة لجملة من العلماء.
وقد طبع في جزأين بمجلد واحد، يشتمل على  ملحقات العروة الوثقى، -٢

  كتاب الربا والعدة والوكالة وكتب أخرى.
طبعت في إيران بمجلّد كبير، ثم  حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاريّ، -٣

  قطيفيّ.طبعت بثلاثة مجلّدات بتحقيق الشيخ عباس سباع ال
من المسائل الأصوليّة المهمّـة ، طبـع بتحقيـق الشـيخ  كتاب التعارض، -٤

  حلمي عبد الرؤوف السنان القطيفيّ.
  ، وهي مطبوعة أكثر من مرّة.رسالة في اجتماع الأمر والنهي -٥
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  للشـيخ صـاحب الجـواهر. طبعـت في إيـران  حاشية على نجـاة العبـاد -٦
  هz .١٣٢٤سنة 

  للملاّ مهدي النراقيّ، طبعت أكثر من مرّة.    رحاشية أنيس التجا -٧
  في الفقه على طريقة السؤال والجواب (فارسية). طريق النجاة، -٨
  هz. ١٣٢٥للشيخ البهائيّ، طبعت في طهران سنة  حاشية على الجامع العباسي - ٩

  للعلاّمة الحليّ، طبعت أكثر من مرّة. حاشية على كتاب التبmnة -١٠
جمعها تلميذه الشـيخ  ،مجموعة من فتاواه وأجوبتهااب، السؤال والجو -١١

  علي أكبر المقيميّ الخوانساريّ، وطبع منه مجلّـد واحـد مـن الطهـارة إلى النكـاح 
  هz.١٣٤٠سنة 

وهو كلـمات قصـار في الحِكـم جمعهـا  الكلم الجامعة والحكم النافعة، -١٢
  ع أكثر من مرّة.وشرح بعضها تلميذه الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء، طب

  أدعية ومناجاة، طبعت أكثر من مرّة. الصحيفة الكاظمية، -١٣
  ، مجموعة من المناجاة نثراً ونظماً من إنشائه (فارسي).بستان نياز -١٤
  جمعها الشيخ سعيد الحليّ. -رسالة عمليّة -  ذخيرة الصالحين -١٥
غـا بـزرك من المسائل الأصـوليّة المهمّـة، رآه الشـيخ آ الاستصحاب، -١٦

  الطهرانيّ عند تلميذه الشيخ علي أكبر الخوانساريّ.
  طبعت أكثر من مرّة. حجّيةّ الظن، -١٧
  ، طبعت أكثر من مرّة.رسالة في منجّزات المريض -١٨
وقــد ردّ عليهــا شــيخ  رســالة في إرث الزوجــة مــن الــثمن والعقــار. -١٩



��L���M�  ��ّ  ......................................................................................................        ١٧ 

 
......

 

  
 

 
......

 
 

.............
  ........... 

  ة من العقار).الwxzيعة الإصفهانيّ برسالته (إبانة المختار في إرث الزوج
  طبع أكثر من مرّة. مجمع الرسائل، -٢٠
في  طبـع ، مسائل في الفقه تحتوي عـلى الطهـارة والصـلاة،قوت لا تموت - ٢١
  صيدا.

  مسائل فرعيّة بطريق السؤال والجواب. مسالك الهداية، -٢٢
  هz .  ١٣٤٥رسالة عمليّة طبعت في طهران سنة منتخب الأحكام،  -٢٣
وهـي هـذه الرسـالة الماثلـة بـين يـدي  رباب الأنظار،مجال الأفكار لأ -٢٤

فاته، أو في كتب الفهـارس  القارئ الكريم، ولم تُطبع سابقاً، ولم تُذكر ضمن مؤلَّ
  والببلوغرافيا.

فاته في موسوعة كاملة.      وقد طبعت مؤلَّ

 
ً
	Oد	O�K>و�� ��	و< :  

يـوم توفيّ في النجف بمرض ذات الرئـة وداء الجنـب، بـين الطلـوعين مـن  
هz)، ودُفـن في مقبرتـه المعروفـة خلـف جـامع ١٣٣٧رجب سنة ( ٢٨الثلاثاء 

  عمران بن شاهين في الصحن العلويّ الwxيف.
وقد اضطرب لموت السيّد المترجَم جمهـور العـراقيين وسـوادهم في أنحـاء  

العراق، وأقيمت مآتم لا تكاد تحz¢¡ لكثرتها في العـراق وإيـران وغيرهمـا مـن 
الإسلامي، وحـz«¾ مأتمـه في إيـران أحمـد شـاه واشـترك في مأتمـه بلدان العالم 

  .)١(الفريقان ببغداد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٤٣ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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  و`�_ ^ �	ر[\ و<	��:

ــالَ النعــيما   فمــذ كــاظم الغــيظِ ن
  

  وحـــازَ مقامـــاً وفضـــلاً كـــريما  
ــSيما   Sوراً رحSــ ــاً غف ــاورَ ربّ   )١(»لقـد فـاز فـوزاًعظيما«فأرّخ:     وج

                                                                     ������ 

 
ً
	�<	O�Ka .�	` :  

كان فقيهاً أصوليّاً محقّقاً مدقّقاً، انتهت إليه قال السيّد محسن الأمين&: > -١ 
wعية عليـه، وقـبض عـلى  الرئاسة العلميّة، وكان معوّل التقليـد في المسـائل الxـ

  الكثـيرة ممـّا يقـلّ أن زعامة عامّة الإماميـّة وسـوادهم، وجلبـت إليـه الأمـوال 
  . )٢(يتفق نظيره...<

>هـو سـيّدنا ومولانـا السـيّد محمّـد قال الشيخ آغا بزرك الطهـرانيّ&:  -٢
كاظم... الطباطبائيّ اليزديّ، العلاّمة الأجلّ حجّة الإسلام وآيـة االله في الأنـام، 

عـلى كان مرجع الشيعة وحافظ الwxيعة والمنتهي إليـه الرئاسـة العامّـة الإلهيـّة 
   .)٣(الطائفة الحقّة الإماميّة...<

>كـان قال العلاّمة السيّد محمّد مهدي الموسويّ الإصـفهانيّ الكـاظميّ:  -٣
رحمه االله يقيم الجماعة في صحن مولانا الأمير، ويصليّ خلفه الخلَق الكثير والجم 

لـة الغفير، ويُدرّس الفقه في الغريّ ال�Éيّ بلسانه الطلق، ويلقي المطالـب الجلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٩أحسن الوديعة: ) ١(

  .١٠/٤٣أعيان الشيعة:  )٢(

  .٢٣٨٩رقم  ٥/٢٢٩٠نقباء البشر: ) ٣(
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  على طلاب مجلسه ببيانه الذلق.
...من غاية تسلطه في الفقه ومهارته العجيبة أنّه لا يتأمّل في مسألة كثيراً بـل 

  يzمx¦ سريعاً، ويطوي مراحل الفقه بأهون ما يكون وأحسن ما يهون.
وكان يستدلّ للمسألة الواحدة بنظائر كثيرة من الفقه، فإذا قيل لـه إنّ شـيئاً  

على ذلك، كان يقول: إنيِّ أستشم ذلك، وليس ذلك إلاّ من كثرة  من ذلك لا تدلّ 
  . )١(تسلّطه في الفقه وشدّة اطلاعه بفروعه...<

: >الفقيـه الأصـوليّ الكبـير، قال الدكتور الشـيخ محمّـد هـادي الأمينـيّ -٤
والزعيم الدينيّ الجليل، والفقيه الأعظم، والرئيس المطلق، الذي لا يدانيه أحد، 

متلاطماً علماً وتحقيقاً ومتانـة، مستـzح«¾اً للفـروع الفقهيـّة ومتـون  وكان بحراً 
الأخبار، له تضلّع في المعقول والمنقول والأدب ... عابدٌ زاهدٌ ورعٌ تقيّ لم تتمكن 
السياسة من إغرائه وافتتانه وتخديره وجذبه رغم محاولاتها الشيطانيّة ومواعيدها 

  . )٢(الدنيويّة الضئيلة ...<
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦-١٥٥حسن الوديعة: أ) ١(

  .٣/١٣٥٨معجم رجال الفكر والأدب في النجف: ) ٢(
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_b> 	C���cو 	Ca.d.�  �	O1��V	W* :eه   

 �ّ��  �L���M�  

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
bèÔîÔ¤ë@bèÇì™ìß@òÛb�ŠÛa@êˆç@ @

d.� :
ً
QّوR. �	O1�  ع 

قد كتبها مؤلِّفها بعنوان فائدة في كذا  فقهيّةاشتملت هذه الرسالة على فوائد  
يقول المفتقر إلى ربّه الغنيّ محمّد كـاظم بـن فوفائدة في كذا، قال+ في أوّلها: >...

عبد العظيم الطباطبائيّ اليزديّ غفر االله عنهما: هـذه فوائـد منثـورة، نظمتهـا في 
بSـS(مجال الأفكـار لأربـاب سلك التحرير؛ لتكون تذكرة لي ولغيري، وسمّيتها 

ة ) فائدة توزّعـت عـلى ثلاثـ٥٣...<، وقد بلغت فوائد هذه الرسالة ( الأنظار)،
  محاور رئيسيّة:

: يرتبط بأقسام الواجب الكفائي والواجب المطلق والمwxzوط، المحور الأوّل
وأنّ الكفائي يسقط بالفرد الاضطراري ممن لا يقدر عـلى الاختيـاري إذا وجـد 

  مكلّف آخر قادر على الاختيار، وهذا المحور اشتمل على ثلاث فوائد.
يتّ، وبالخصـوص أحكـام الكفـن، وترتبط فوائده بأحكام الم المحور الثاني:

  وقد اشتمل هذا المحور على خمس فوائد.
وترتبط فوائده بأحكام الشـكوك في الصـلاة، ويشـكّل هـذا  المحور الثالث:

المحور أغلب فوائد الرسالة، فهو يبدأ بالفائدة التاسعة إلى نهايـة الرسـالة، وقـد 
  .تعرّض المؤلِّف هنا لصور كثيرة تعدّ البعض منها نادرة
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وقد طابقت بينها وبين ما جاء في كتبه الفقهية كـالعروة الـوثقى فلـم أجـد  
  تطابقاً في العبارات ولا اقتباس في الموضوعات.

وكان نظر السيّد+ في كثيرٍ من الأحايين على كتب الشيخ الأعظم، مناقشـاً  
ومستعرضاً لعباراته وآرائه، وكذلك تجده يناقش صـاحب الجـواهر وصـاحب 

  غيرهم، وقد يذكر في كثير من المواضع رأيه الwxzيف في المسألة المبحوثة.المستند و
ولم أعلم تاريخ كتابة هذه الرسالة، إذ لم يذكر ذلك، وأيضاً لم يwxz السيّد+   

فاته المشهورة الأصوليّة منهـا والفقهيـّة، ولا أعلـم أنّـه  فٍ من مؤلَّ فيها لأيّ مؤلَّ
  بعده إذ لم تحصل لي مرجحات على ذلك. كتبها قبل كتابه العروة الوثقى أو

وبحسب الظاهر أنّه لم تسعفه الظروف لإكمال ما عنده من فوائد جليلـة يـا  
للأسف على ذلك، إذ لم ينهِ هذه الرسالة بإنهاء معينّ، وإنّما ترك أوراقاً بيضاء لمِا 

  يستجدّ عنده من فوائد يمليها هنا.

/��M�7  g�h� :	ًT�9	-  

ه النسخة لهـذه الرسـالة مـن مركـز تصـوير المخطوطـات حصلتُ على هذ 
)، ٤٥٦٩رستها في العتبة العباسية المقدّسة، وهـي محفوظـة لـديهم بـالرقم (هوف

وهذه نسخة وحيدة فريدة لم تُذكر في ضمن مؤلَّفات السيّد اليزديّ التي طبعـت 
فاته  في سابقاً وجمعت بموسوعة واحدة لاحقاً، بحسب ما تتبعّت وتقصّيت مؤلَّ

، وهذه الرسالة تشتمل على جملة  كتب فهارس المخطوطات وغيرها المتوفّرة لديَّ
  ) صفحة مزدوجة.         ٢٢من الفوائد الأصوليّة والفقهيّة كما ذكرنا سابقاً، وهي في (
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L���M� iCK� :
ً
	V�	-  

  بعد تنضيد النسخة تمتّ مقابلتها مع النصّ المنضّد على جهاز الحاسوب. -١
  النصّ وتخريج الآيات والروايات وأقوال العلماء من مظانهّا. تقطيع -٢
  كلّ ما بين المعقوفين ولم نwx إلى مصدره فهو مماّ اقتضاه السياق. -٣
بعض الفوائد قد عنونهاً السيّد المؤلِّـف في حاشـية الرسـالة وبعضـها لم  -٤

  تعنون اقتبست لها عنوانا من نفس الفائدة.
 ربّ العالمين على ما وفّقنا من خدمة تـراث علـماء وآخر دعوانا أن الحمد الله 

مذهب أهل البيت عليهم السلام، ونسأله أن يصفح عناّ إن كان في هـذا العمـل 
wكنا  هناة أو خلل، ونرجو منه تعالى أن يجعله في ميزان حسنات مؤلِّفـه، وأن يxـ

  بذلك تلطّفاً منه، إنّه واسع الرحمة كريم العطاء.
ر الجزيل لكلّ مَن ساهم في إخراج هـذا العمـل إلى النـور، كما أتقدّم بالشك 

خصوصاً فضيلة الشيخ مسلم الشيخ محمّد جواد الرضائيّ سلمه االله تعالى عـلى 
مراجعته العلميّة لهذا العمل، والشكر موصول إلى مركـز تصـوير المخطوطـات 

  لهذه الرسالة.وفهرستها في العتبة العباسيّة المقدّسة على تهيئتهم النسخة المعتمدة 
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  وبه نستعين

الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللّعنـة 
ين.     على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدِّ

فيقول المفتقر إلى ربّه الغنيّ محمّد كاظم بن عبـد العظـيم الطباطبـائيّ  وبعد،
تحريـر؛ لتكـون اليزديّ عفا االله عنهما: هذه فوائد منثـورة، نظمتهـا في سـلك ال

وأسـأل االله  بSـS(مجال الأفكـار لأربـاب الأنظـار)،تذكرة لي ولغيري، وسمّيتها 
  التوفيق والتأييد، والعصمة والتسديد، إنّه وليّ حميد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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كلّ ما طلبه الشارع، ولم يُعلم له مكلَّف بعينه فهو مـن الواجـب الكفـائيّ،  
  ومن ذلك أحكام الميتّ.

من المحقّق الأنصاريّ+ في باب غسل الأموات من منـع ذلـك،  وما يظهر 
: (إنّـه هـو الحجّـة، -بعد الاستدلال على وجوبه الكفائيّ بالإجمـاع -حيث قال

من أنّا نعلم أنّ مقصود الشـارع وجـود الفعـل في الخـارج لا عـن دون ما يقال 
مباشر معينّ، فإنّ ذلك لا يُثبت إلاّ سقوط الواجب بفعل أيِّ مباشر كان، وهـذا 
لا يوجب الوجوب الكفائيّ على جميع المباشرين، فيحتمل أن تكون أمور الميـّت 

  .)١(واجبة على البعض مستحبَّة على آخر، وتسقط بفعلهم)
أنّه إذا لم يكن ذلك البعض الواجب عليهم معيَّناً فلا يمكـن القـول بـه،  يهف 

  وإلاَّ لزم عدم الوجوب أصلاً.
: غاية ما يكون أنّه إذا عُلم عدم تعيين الشارع للبعض يتعينّ كونـه فإنْ قلت 

كفائياً، وأمّا إذا احتمل ذلك، ولم يُعلم ذلك البعض، فمن أين يحُكم بـالوجوب 
  الأصل البراءة؟مع أنّ  على الجميع،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/١٧١ينظر كتاب الطهارة: ) ١(
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: يمكن أن يُقال: الأصل في المقام عدم تعيين البعض بعد العلم بأصـل قلت
  الوجوب بالجملة، ولازمz[zه] التعلّق بالجميع.

وأيضاً يُمكن دعوى عدم جريان أصـل الـبراءة في المقـام؛ للعلـم الإجمـالي  
خر أيضاً، وأصالة بوجوبه على البعض، والشك إنَّما هو في وجوبه على البعض الآ

البراءة بالنسبة إلى كلّ من الآحاد معارضة بالأصل بالنسبة إلى الآخر، ولا يمكن 
بحيـث لا يـرضى  -إجراؤهما معاً؛ لأنّ المفروض طلب الشـارع لـذلك الفعـل

  منجّزاً، إذ لازمه جواز ترك الجميع، وهو معلوم العدم في الظاهر. -بتركه
ات دوران التكليـف بـين مكلَّفَـين كـما في والفرق بين المقـام وسـائر مقامـ 

واجِدي المنيّ: أنَّ إجراء الأصل بالنسبة إلى كلّ منهما في سائر المقامات لا محذور 
فيه؛ إذ ليس هناك إلاَّ الطلب الواقع، وتنجّزه إنّما هو بالعلم، وكلّ منهما شاكّ في 

ليـّة طلبـه بحيـث تكليف نفسه، وفي المقام الطلب الإجمالي بينّ؛ إذ المفـروض فع
نعلم أنّه لم يرخّص في الترك في الظاهر، فكلّ منهما وإنْ كان شاكّاً إلاّ أنّه لا مُؤمّن 
له، فيجب الاحتياط، فما نحن فيه نظير ما إذا كان كـلا الطـرفين طرفـاً لابتـداء 

  مكلّف واحد.
ه والحاصل أنَّ كلّ مقام كان التكليف المردَّد بين شخصين مماّ لم يمكن طرح 

  بالمرّة ولو بإجراء الأصل فيحكم في الظاهر بوجوبه عليهما، فتدبَّر.
كما -نعم لو عُلم الوجوب على البعض المعينّ، وشكّ في كونه عينيّاً أو كفائيّاً  

أمكـن أنْ يُقـال: -في مسألة أحكام الميتّ حيث أنّ الوجوب على الـوليّ معلـوم 
الأصل عدم تعيّنه عليه، وفيـه نظـرٌ  الأصل عدم وجوبه على غيره، إلاَّ أنْ يقال:

ظاهرٌ؛ لأنّه إذا ثبت الوجوب في الجملة فيجب الخروج عنه إلاَّ إذا قام به غـيره، 
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  بل لو شكّ في كفاية قيام الغير به أمكن أن يقال: بوجوب الإتيان ثانياً.
أنَّ القدر المسلّم من الوجوب هـو حرمـة تركـه عـلى فـرض تـرك  ودعوى 

بأنّ شغل الذمّة إذا علم يجب  مدفوعةمّا على فرض إتيانه فلا، البعض الآخر، وأ
  الخروج عنه، فتأمّل.

ومن ذلك ظهر الإشكال في مسألة أحكام الميتّ، وأنّه لا يمكن كفايتها مـع  
وجود الوليّ، إذ لا دليل عليه إلاّ الإجماع، والقدر المتيقّن منه صورة عدم وجـود 

قال: (الذي يظهـر لي مـن الأخبـار أنّ توجّـه الوليّ؛ لذا أنكر صاحب الحدائق، 
: نعم لو لم يكن وليّ -قالإلى أنْ -الخطاب لجميع هذه الأحكام إنّما هو إلى الوليّ 

  .)١(انتقل الحكم إلى المسلمين)
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٠-٣/٣٥٩ينظر الحدائق الناضرة: ) ١(
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إذا اشترط الواجب بما هو خارج عن فعل المكلّف وعن قدرته، فلا يعقل أن  
يكون ذلك الواجب مطلقاً، بل يكون مwxzوطاً لا محال، ويكون ذلك الـwxzط 

  شرطاً في وجوبه فقط أو في وجوبه وصحّته لا في صحّته فقط.
كـما إذا فعلى هذا إذا كان الفعل منوطاً بفعل الغير يكون وجوبه مwxzوطاً،  

أوجب حمل ثقيل لا يمكن إلاّ بإعانة الغير إذ غاية الأمر إيجابه على الغير أيضـاً، 
وهذا لا يخرجه عن المwxوطيّة، فإن أقدم الغير أيضاً حصل الwxط وصار واجباً 

يكشف عـن عـدم وجوبـه عـلى -عصياناً أو لا عن عصيان -مطلقاً، وإن امتنع 
wوط وإن الأوّل أيضاً، فمثل صلاة الجمعة با لنسبة إلى اجتماع العدد واجبٌ مxـ

  وجب على كلّ أحدٍ الاجتماع ليحصل العدد.
غاية ما يكون أن يكون واجباً تحصيل فعل الغير، كأنْ يلتمس من ذلك  نعم، 

الغير الإقدام على الفعل، لكن عند عدم الإقدام لم يكن وجوب، كما أنّ الصـلاة 
واجب، لكـن إذا لم يحصـل، ولم يمكـن بالنسبة الى الوضوء مطلق وتحصيل مائه 

wوطاً،  تحصيله أُسقط الوجوب، فيكون بالنسبة إلى القدرة على تحصيل المـاء مxـ
  وهذا واضح.

ومن ذلك يظهر أنّه لو كان الفعل مwxوطاً بإذن الغـير كـان مـن الواجـب  
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المwxzوط، وحينئذٍ قد يجب تحصيل الإذن، كما إذا أوجب الفعل بwxzط إمكـان 
  قد لا يجب كما إذا أوجب بwxط نفس الإذن.الإذن، و

فعلى هذا يشكل على الفقهـاء مـا ذكـروه مـن كـون أحكـام الأمـوات مـن  
الواجب الكفائي على كلّ أحد مع جعل ذلك منوطاً بإذن الولي أو امتناعه، إذ مع 

  اشتراط الإذن يكون من المwxوط، فيكون الوجوب أولى على نفس الوليّ عيناً.
للغير يكون واجباً عليه أيضاً؛ لحصول الwxzط، وظاهرهم أنّ لو أذن  نعم، 

، ومـن هـذا ذهـب بعضـهم إلى كـون )١(الإذن شرطٌ في الصحّة لا في الوجـوب
، )٣(، وبعضهم على كونه مwxzوطاً بالنسـبة إلى غـيره)٢(الوجوب على الوليّ فقط

لو صـلىّ ، وأنّه )٤(وبعضهم إلى كون الأولويّة على سبيل الاستحباب لا الوجوب
  أحدٌ على الميتّ بدون إذن الوليّ صحّت.

بمعنى  -وربّما يدفع الإشكال (بأنّه لا منافاة بين الوجوب على سائر المكلّفين 
وبـين إناطـة اختصـاص  -العقاب على الجميع مع إذن الوليّ أو امتناعه أو فقـده

في ، كذا في الجواهر، قـال: (ولـيس هـذا )٥(خصوص المباشر لذلك برأي الولي)
الحقيقة إناطة برأي البعض عند التأمّل حتى تتحقق المنافاة كما يستوضح ذلك في 
تكليف السيّد لجملة عبيده بإيجاد شيء في الخارج وإناطة خصوص المتوليّ مـنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٣٠ينظر روض الجنان: ) ١(

  .٤/١٥٥ينظر مدارك الأحكام: ) ٢(

  .٢٨٣-٦/٢٨٢ينظر مستند الشيعة: ) ٣(

  .٧/١٤٨ينظر منتهى المطلب: )٤(

  .٤/٣٩ينظر جواهر الكلام: ) ٥(
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في بعض الأحوال بـرأي واحـد مـنهم كـما يقـرب مـن ذلـك التـأمير في  )١(لهم
  الغزوات والحروب.

بـأنّ )٢(نـه بـما في بعـض حـواشي [الإرشـاد]ثم قال: فلا حاجة للجواب ع 
الوجوب على غير الوارث إنّما هـو مـع عـدم ظـنّ قيـام الـوارث وتوجيهـه إلى 

  انتهى. )٣(الفعل)
وأنت خبير بأنَّ المنافاة بعـد باقيـة بحالهـا إلاّ أن يكـون مـراد[ه] الوجـوب  

نّـه المwxzوط، ومعه لا إشكال، لكن الظاهر عدم إرادته الوجوب المwxzوط، لأ
wوط لا  قال بعد ذلك: (ولا إلى القول بأنّ المراد بوجوبـه إنّـما هـو وجـوب مxـ

  ، اللّهم إلاّ أنْ يقال: يرجع إلى ما ذكرنا، انتهى.)٤(مطلق)
هذا وقال المحقّق الأنصاريّ+ بعد ذكر الإشكال: (ويمكن دفعه بأنّ شرط  

والفعل، ولا ريب  المكلّف وهو أحد الأمرين: في إذن الولي، وامتناعه من الإذن
أنّ فقدهما الموجب لفقد الوجوب لا يتحقّق إلاّ بامتثال الوليّ، فلا يفقد الوجوب 
إلاّ بعد امتثاله، فيمكن أنْ يكون واجباً على كـلّ مكلّـف بقـول مطلـق، إلاَّ أنّـه 
بالنسبة إلى غير الوليّ مwxzوط بإذنه أو امتناعه من الإذن والفعـل، ولا يتصّـف 

  الغـير بعـدم الوجـوب إلاّ إذا تحقـق الامتثـال، وهـذا حـال كـلّ  الفعل في حقّ 
  واجب كفائيّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في المصدر >له<.) ١(

  ما بين المعقوفين من المصدر.) ٢(

  .٤٠-٤/٣٩جواهر الكلام:  )٣(

  .٤/٤٠جواهر الكلام: ) ٤(
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أنّه قد لا يأذن ولا يمتنع مع عدم تحقّق الامتثـال، كـما إذا لم يتضـيقّ  وتوهّم 
بـأنّ المـراد الإذن  مـدفوعالوقت، فحينئذٍ لا يتنجّز الوجوب في حقّ غير الوليّ، 

ذا الزمان الخاصّ، وفوت كلا الأمرين والامتناع في تمام الوقت لا في خصوص ه
في تمام الوقت لا يتحقق إلاّ بامتثال الولي أو مأذونه، فينح¢¡ عدم الوجوب على 
غير الولي بصورة امتثال الولي أو مأذونه، وهذا لا ينافي الوجـوب المطلـق، نعـم 

عدم تأتيّ الفعل الصحيح لاشتراطه لليس له الاشتغال قبل الإذن وتضيقّ الوقت 
  ، انتهى ملخّصاً.)١(تمام الوقت فتأمّل)[في] امتناعه  وأإذن الولي، ب

: لا يخفى أنّـه لم ينـدفع الإشـكال بـما ذكـره، إذ مـا ذكـره لا يقتـÕ»z قلت 
  الوجوب إلاّ مع الwxطين، فكيف يقال: إنّه واجب عليه مطلقاً.

مـا  وبعبارة أخرى لو كان واجباً مطلقاً كان فعل الوليّ مسـقطاً عنـه، وعـلى 
ذكره يكون كاشفاً عن عدم وجوبه عليه؛ لعدم حصول شرط الوجوب في حقّه، 
وهذا واضحٌ، فلا محيص، إلاّ بأنْ يقال: الإذن شرط في صحّة الفعـل، وإمكانـه 
شرط في الوجوب، فيجب على كلّ أحدٍ إذا احتمل الإذن أن يقدم عليه، ولكـن 

  لا يصحّ عمل إلاَّ بالإذن.
كونه واجباً من الأوّل، وفي صورة عدمه ولو مع ففي صورة الإذن يكشف  

الاستئذان يكشف عن عدم وجوبه، فمع إمكـان الاسـتئذان لـو فـرض عدمـه 
وإتيان الوليّ به كان مسقطاً للتكليف عن غيره، نظير سائر الواجبـات الكفائيـّة، 
لحصول الwxzط بالنسبة إلى الوجوب، وإن لم يحصل بالنسبة إلى الفعل، ومع هذا 

ف لو أتى به كـان بـاطلاً، وإن كـان واجبـاً، ولـو انكشـف عـدم إمكـان الوص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨-٤/١٧٧كتاب الطهارة: ) ١(
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  الاستئذان كشف عن عدم الوجوب، فتأمّل.
ة على سبيل الوجوب، وإلاّ فلا إشكال.    هذا كلّه بناءً على جعل الأولويَّ
، وهو[أنّه] قد يقال: إنّ الثمرة بين القول بـالوجوب العينـيّ عـلى بقي شيء 

بالنسبة إلى غيره، والقول بالوجوب الكفائيّ على الجميع:  الوليّ وكونه مwxzوطاً 
أنّه على الأوّل يجوز الاستئجار للوليّ دون الثاني، وأيضاً على الثاني يجب على كلّ 
مكلّف الاشتغال إلاّ مع العلم أو الظن بقيام الوليّ، وعلى الأوّل لا يجب إلاّ مـع 

ل يجري قاعدة حمـل أمـر المسـلم عـلى العِلم أو الظن بعدم قيامه به، إذ على الأوّ 
الصحّة بالنسبة إلى تكليفه العينيّ، وعلى الثـاني لا تجـري ذلـك؛ لعـدم العينيـّة، 
فالوليّ وغيره سواء، ولا يكفي احتمال عدم إذنه، إذ بعد العلم بالشغل لابدَّ مـن 

  تحصّل التفريغ.
الwxzط بالنسبة : أمّا الأمر الأوّل فيمكن منعه، إذ مع إذن الوليّ يحصل قلت  

  إلى غيره، فلا وجه لجواز الاستئجار، إذ هو إذن، فيصير واجباً مطلقاً.
وأمّا الثاني، فصحيح إذا جعلنا الwxzط نفس الإذن، وأمّا إذا جعلناه إمكان  

الإذن كما اخترناه فيسقط الثاني أيضاً؛ إذ على التقديرين لا بدَّ من الإقـدام حتـّى 
  م الوليّ أو مأذونه.يحصل الwxzط والعلم بقيا
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 لا إشكال في أنّه إذا تعذّر في الواجب المخيرّ بعض الخصـال تعـينّ الـبعض 
  الآخر، ولا ينتقل إلى البدل.

وأمّا الواجب المؤقّت فالكلام فيه معروف، وإنّ أصحاب العذر يجب عليهم  
  البدار أم لا.

وأمّا الواجب الكفائيّ إذا كان بعض المكلّفين قادراً على الاختياريّ من دون  
بعض، هل يسقط بإتيان الاضـطراريّ مـن غـير القـادر أو لا؟ مـثلاً إذا تمكّـن 

هم من الصلاة على الميتّ قائماً دون البعض، هل يسقط بإتيان العاجز جالساً بعض
  .)١(أم لا؟ يظهر من جماعة التردّد

وقوّى صاحب الجواهر العدم، بل قال: بعدم المwxzوعيةّ، قال: (لأنّ الواجـب 
wع غـيره  إتيان الصلاة في الخارج وإيجادها فيه، ومتى أمكن ولو من الـبعض لا يxـ

 الخبر، وحمل كلمات الجماعة على ما إذا لم يوجد القادر من الأوّل ثـمّ بعـد قياساً على
ــÕ الإجـــزاء    الإتيـــان وجـــد)، قـــال: (ووجـــه الـــتردّد أنّ الأمـــر يقت«ـ

  .)٢(أم لا)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤٢، كشف اللثام: ١/٤٢٨ينظر: ذكرى الشيعة:  ) ١(

  .٥٧-١٢/٥٥ينظر جواهر الكلام: ) ٢(



1ريّ ............................................                      �dQ��z	� !��� >	��1د  2{.� 
ّ

: ^ Rن
ٌ

/�}	> ٤٠ 

 
......

 

   

 

 
......

 
 

.............
  ........... 

: ما ذكره قويّ، فكون كلّ واحدٍ من المكلّفين داخلاً تحـت الخطـاب لا قلت
ه الاختياريّ، نعـم، دعـوى يقzت«Õ كفاية ذلك، ولو حال الاختيار في إيجاد فرد

  عدم المwxوعيّة محلّ منع.
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ــت أولاهــم    بميراثــه، وادّعــى جماعــة  ذكــروا أنّ أولى النــاس بأحكــام الميّ
  .)١(عليه الإجماع

ـل الميـّت أولى × قولـه -مضافاً إليـه -ويدلّ عليه  في روايـة غيـاث: (يُغسِّ
، ومرسلة الصدوق&: (يصليّ على الجنازة أولى النـاس بهـا أو مَـن )٢(الناس به)

  . )٣(يأمره بذلك)
  ، )٤(}أَوْلىَ بـِبَعْضٍ  وَأُولُـو الأْرَْحَـامِ بَعْضُـهُمْ وربّما يتمسّك بقولـه تعـالى: {

  وفيه تأمّل.
  .)٥(وعن الأردبيليّ: (أنّه لا دلالة فيه أصلاً) 

  ثمّ اختلفوا في كون هـذه الأولويّـة عـلى سـبيل الوجـوب أو الاسـتحباب، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٥٦, غنائم الأيام: ٣٤٣عتمد الشيعة: ينظر: م) ١(

 يغسله الميت ب أن ٢/٥٣٥, وسائل الشيعة: ٢١المحتضرين ح تلقين ب ١/٤٣١تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .١به ح الناس أولى

  . ٣٩١ب غسل الميت ... ح  ١/١٤١ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٣(

  .٧٥) سورة الأنفال: ٤(

  .١/١٧٥) ينظر مجمع الفائدة: ٥(
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ظـاهر المشـهور الأوّل، وعـن كشـف اللّثـام والـذخيرة والأردبـيليّ عـلى وجـه 
  أيضاً. )٣( يحكى عن المنتهى، وربّما)٢(، واختاره في المستند)١(الاستحباب

د الأوّل بظاهر الأولويّـة، وبقولـه  (الـزوج أحـقّ بزوجتـه حتـّى ×: ويؤيَّ
في بعض الأخبار: (إذا ح«¾ الإمام الجنازة فهو ×: ، وبقوله)٤(يضعها في قبرها)

م الوليّ كـان غاصـباً، )٥(أحقّ بالصلاة عليها، وإلاّ فهو غاصب) ، يعني لو لم يُقدَّ
  .وهي كما ترى

ثمّ على فرض كونها وجوبيّة، هل يشترط الإذن في صحّة العمل مـن سـائر  
  المكلّفين؟ الظاهر ذلك، وربّما يقال: إنّه واجب تعبّداً.

هذا والظاهر عدم الفرق بين كون الوليّ أهلاً للعمل أو لا، فالولاية لا تدور  
لوليّ عن الفعـل مدار العمل؛ إذ يكفي فيها كون العمل منوطاً بإذنه، ولو امتنع ا

  والإذن سقط اعتبار إذنه.
  وهل ينتقل حينئذٍ إلى الحاكم؟ وجهان. 
  ويكفي في الإذن شهادة الحال والفحوى، ولا يلزم الÙ¢zيح كما هو واضح. 
هذا ولو أوصى الميتّ إلى شخص، فهل يقوم على الوليّ أو لا؟ المشهور عـلى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٧٥، مجمع الفائدة: ٣٣٤، ذخيرة المعاد: ٢/٣٢١ينظر: كشف اللثام:  )١(
  .٦/٢٨٥) ينظر مستند الشيعة: ٢(
  . ١/٤٥٠) ينظر منتهى المطلب: ٣(
ب تلقـين   ١/٣٢٥، تهذيب الأحكـام:  ٦يدخل ح لا ومن القبر يدخل ب من ٣/١٩٤ينظر الكافي: ) ٤(

  .١١٧المحتضرين... ح
 علـى  يصـلي  ب أنّـه  ٣/١١٤، وسـائل الشـيعة:   ٣٧ب الزيـادات ح   ٣/٢٠٦ينظر تهذيب الأحكـام:  ) ٥(

  .٤بها ح  الناس أولى الجنازة
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، وعـن ابـن الجنيـد الأوّل؛ )١(الثاني، وعن صاحب المختلف إسـناده إلى علمائنـا
  .)٢(لحرمة التبديل

ووجه المشهور أنّ هـذه الوصـيّة غـير مـwxzوعة، سـواء أوصى بالفعـل أو 
بالولاية، فيكون كما لو أوصى الشخص بولاية غير الأب أو الجدّ، بل الأمر هنـا 
أوضح، من حيث أنّ الميتّ له ولاية على أولاده، وليس له الولاية على نفسه، من 

  يث أحكام التجهيز، بل تحدث الولاية للوليّ بمجرّد الموت، فتدبَّر.ح
م، والفـرق أنّ   هذا بالنسبة إلى غير الحاكم، وأمّا بالنسبة إليـه فـالوصيّ مُقـدَّ

ولايته حسبيّة، ومن باب عدم وجود الوليّ، والوصيّ وليّ، بخـلاف ولايـة غـير 
  الحاكم فإنّه أصليّ واقعيّ.

م عـلى جميـع النـاس حتـّى الـوليّ أنّ الحاكم ن ودعوى  ائب عن الإمام المقـدَّ
  ، بأنّ تلك الأولويّة من حيث خصوصيّة الإمام، فلا ينتقل إلى الحاكم.مدفوعة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٤ينظر مختلف الشيعة: ) ١(

  .٢/٣٠٤نقله عنه العلامة في المختلف: ) ٢(
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م على الديون والوصايا والميراث بالإجمـاع ك  فن الميتّ من أصل المال، ومقدَّ
  بقسميه، والنصوص:

  .)١(صحيحة ابن سنان: (الكفن من جميع المال) منها 
مصحّحة زرارة: (عن رجل مات وعليه دين، وخلف قَدَر ثمن كفنه؟  ومنها  

  يكفّنـه، ويقـÕ»z دينـه قال: يجعل ما ترك في كفنـه، إلاّ أن يَتَّجِـرَ عليـه إنسـان ف
  .)٢(مماّ ترك)

ين، ثـمّ  ومنها  رواية السكونيّ: (أوّل شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثـمّ الـدَّ
  .)٣(الميراث)

  فلا إشكال في أصل الحكم، إنّما الكلام في مواضع: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب أول  ٤/١٩٣، من لا يحضره الفقيه: ١بالوصيةح ثم بالدين ثم بالكفن ب أنه يبدأ٧/٢٣الكافي: ) ١(
  .   ٥٢ب تلقين المحتضرين ح١/٤٣٧، تهذيب الأحكام: ٥٤٣٩الكفن...ح ما يبدأ به 

 ٤/١٩٤، من لا يحضـره الفقيـه:   ٢بالوصية ح ثم بالدين ثم بالكفن يبدأ ب أنه ٧/٢٣ينظر الكافي: ) ٢(
 فـي  ب الإقـرار  ٩/١٧١، تهـذيب الأحكـام:   ٥٤٤١كفنه ح ثمن بقدر دين وعليه يموت ب الرجل
  . ٤٣المرض ح

   ٤/١٩٣، مـن لا يحضـره الفقيـه:    ٣بالوصـية ح  ثـم  بالـدين  ثـم  بـالكفن  يبـدأ  ب أنـه  ٧/٢٣الكافي:  )٣(
  .٤٤المرض ح في ب الإقرار ٩/١٧١، تهذيب الأحكام: ٥٤٣٧الميت ح تركة من به يبدأ ما أول ب
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هل المدار على القدر الواجب، فالمستحب من حيث الأجزاء كالقطع  الأوّل:  
يّان المستحبّة، ومن ح يث الأوصاف كالإجارة، موقوف على إجازة الورثة أو الدَّ

أو لا؟ بل يجوز بدون إجازتهم زيـادة المسـتحبّات، وإجارتـه أو يعتـبر الإذن في 
  الأوّل دون الثاني؛ لأنّه مقتº»z التمييز في الأفراد؟ وجوهٌ.

م أو حقّ الثاني     الرهانة؟ : إذا كان له مال تعلّق به حقّ المرتهن فهل الكفن مقدَّ
م عـلى حـقّ المـرتهن؛ لإطـلاق الأخبـار    ، مؤيـداً بـأنَّ )١(ذكر جماعة أنّه مقدَّ

ين فـلا يثمـر تعلّـق   ذلك مقت«º تقدّمه على الدّيون؛ لأنّه إذا لم يجـب إيفـاء الـدَّ
  حقّ المرتهن.

وهو مشكلٌ؛ لأنّ الإطلاق ليس مسـوقاً لـذلك، والـرهن لا يكـون  قلت: 
اء؛ ولذا لو احتاج إلى بيع العين المرهونة لنفقتـه أو نفقـة دائراً مدار وجوب الإيف

  عياله لا يجوز له ذلك، فتدبَّر.
م على الكفن  الثالث:   إذا تعلّق حقّ الجناية بالعبد المنzح¢¡ ماله فيه، فهل يقدَّ

م؟   أو هو المقدَّ
م   .)٢(ذكر جماعةٌ أنّه مثل حقّ الرهانة في أنّ الكفن مقدَّ

م ولو لم نقل بذلك في الرهن، وربّما يقال في الم  قام: بأنّ حقّ المجني عليه مقدَّ
ينيّة المقدّم عليه الكفن.   إذ ليس حقّه من حيث الدَّ

  وربّما يحتمل الفرق بين الجناية عمداً وخطأً. 
والأقوى تقدّم حقّ المجني عليه مطلقاً من غير فرق بين أن تكون الجناية بعد  

  الوفاة أو قبل. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٣-٤/٣٨٢, كتاب الطهارة للأنصاري: ١/٤٠١، جامع المقاصد:٧٣ينظر: البيان:) ١(
  .٥/٣٤٦صباح الفقيه: ، م٣٨ينظر: المناهل: ) ٢(
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  تقـديم الكفـن إذا كانـت بعـد الوفـاة وإن لم نقـل قبلـه لسـبق وربّما يقـال ب
  تعلّق الكفن.

يُلحق بالكفن سائر المؤن بالإجمـاع، وإن كـان ربّـما يتأمّـل في مؤنـة  الرابع: 
  المقدّمات وما يأخذه الظالم المانع من الغسل والدفن في الأرض المباحة.

لمين بـذل كفنـه، لو لم يكن له كفـن ولا مـال لا يجـب عـلى المسـ الخامس: 
  ووجوب التكفين كفاية لا يقت«Õ بذله، فيدفن عارياً إلاّ أن يبذله باذل.

لو كان هناك بيت مال معدّ لمصالح المسلمين وجب إخراجه منه، وكذا  نعم،  
من سهم سبيل االله في الزكاة، ويمكن أن يقال بوجوب إخراجه من الخمـس إذا 

  كحرمته حيّاً، فتدبَّر.كان من أهله؛ لأنّ حرمة المؤمن ميّتاً 
ولو لم يوجد من يبذله ولا أمكن من الزكاة يُدفن بلا كفن، وفي المدارك نفى  

، )٢(، وعن اللوامع الإجماع عليه للأصل وعدم الـدليل)١(الخلاف فيه بين العلماء
وفي المستند: (إن ثبت الإجماع وإلاّ فيندفع الأصل بوجـوب التكفـين مـن غـير 

كفاية على كلّ أحد، ومقدّمة الواجب واجبـة،  -شتراطلأصالة عدم الا-شرط 
  .)٣(ومنع وجوبه المطلق؛ لأنَّ الدليل هو الإجماع)

والقدر المتيقّن منه المشzروط منـدفع بعـدم الإجمـاع، بـل يـدلّ عليـه نحـو  
، فـإنّ المفـروض عليـه لـيس )٤((الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب)×: قوله

  الميتّ، وغيره غير معينّ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٩ينظر مدارك الأحكام: ) ١(
  .٣/٢٣٥كتاب اللوامع لم يكن بين يدي، نقله عنه النراقي في مستند الشيعة: ) ٢(
  .٣/٢٣٥ينظر مستند الشيعة: ) ٣(
 قطـع  ب عـدد  ٣/٨، وسـائل الشـيعة:   ١٩المحتضـرين ح  ب تلقين ١/٢٩١ينظر: تهذيب الأحكام: ) ٤(

  .٧الكفن...ح
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  لو وجد بعض قطعات الكفن، فهل يجب أو لا؟ 
وجهان مبنيّان على جريـان قاعـدة الميسـور وعدمـه، والأقـوى الوجـوب، 

  .)١(ويظهر من بعضهم الإجماع على وجوب ستر العورة
ه المنع؛ للإ    طلاق.ولو وجد الحرير والمغصوب اتجَّ
ه الجواز؛ لأنّ منعه إنّما هو من جهـة الإجمـاع الخـاصّ   ولو وجد النجس اتجَّ

  بمحلّ الاختيار.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٢-٥/٢٤١ر مصباح الفقيه: ينظ) ١(
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لو وجد كفن وميّتان؟ تخيرّ المُكفِّن إن لم يختصّ أحدهما به، ولا يجوز جعلهما 
من الميل إليـه مشـكل،  )١(مwxzوعيَّته، فما عن المعتبرفي كفنٍ واحدٍ؛ لعدم ثبوت 
ك له بفعل النبيّ    ، وهو غير ثابت.)٢(كذلك في قتلى أُحد’ وقد يتمسَّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٣١ينظر المعتبر: ) ١(

  .٢/٥٤٠ينظر السيرة الحلبية: ) ٢(
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  قد عرفت أنّه لا يجب بذل الكفن على أحدٍ، وأنّ كفن الميتّ من ماله. 
فاعلم أنّه يُستثنى من ذلك كفن المملوك؛ فإنّه على مولاه بالإجماع كـما عـن  

  ، من غير فرق بين القن والمدبَّر والمُكَاتَب.)١(الذكرى والروض
ة يتبعَّ نعم  ة، ، من تبعَّض في الحريَّ ض كفنه على نصيب مولاه ونصيبه في الحريَّ

ولو كان لا يكفي نصيب الحريّة، فإن كان ما على مولاه كافياً في بعض الأثـواب 
  وجب بناءً على جريان قاعدة الميسور كما هو الأقوى، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه.

ة لو كان له مال من جهة الح نعم،وكذا لو انعكس بأن كان مولاه مع�Éاً،   ريَّ
  وكان كافياً لكفنه على فرض إعسار مولاه وجب الكفن من ماله.

ويمكن أن يقال بوجوب كونه عليه مطلقاً وإن كان [مولاه]موسراً؛ لأصالة  
  عدم وجوبه عليه، والإجماع غير شامل لصورة كون بعضه حرّاً، فتدبَّر.

ـلاً   ومنقـولاً عـن وكذا يُستثنى كفن المرأة، فإنّه على زوجهـا؛ للإجمـاع محصَّ
  (عـلى الـزوج كفـن المـرأة ×: ، ولرواية السـكونيّ عـن أمـير المـؤمنين)٢(جماعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٩٥، روض الجنان: ١/٣٨٢ينظر: ذكرى الشيعة: ) ١(

  .٢/١١٧، مدارك الأحكام: ١/١٩٩، مجمع الفائدة: ٧/٢٤٩، منتهى المطلب: ١/٣٠٧ينظر: المعتبر: ) ٢(
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  .)١(إذا ماتت)
، وضعفهما منجبر بالعمل، فـلا )٢(ومرسلة الفقيه: (كفن المرأة على زوجها) 

  إشكال في أصل الحكم.
  الكلام في فروع: نعم، 
ين كونهـا صـغيرة أو لا فرق بين كون المرأة موسرة أو مـzع�Éة، وبـ الأوّل: 

كبيرة، دائمة أو متعة، حرّة أو أمة، مطيعة أو ناشزة؛ لإطـلاق الـنصّ والفتـوى، 
 في المتعة والناشزة، بتخيّل أنّ الحكم )٣(فلا وجه لما عن جامع المقاصد من المنع مَن

، إذ المدار إطـلاق الـنصّ والفتـوى، )٤(يدور مدار وجوب الإنفاق الساقط فيهما
نفاق عليل؛ لمعلوميّة سقوطه بالموت وخروجها عن الزوجيّة، ولذا والتعليل بالإ

  تحلّ له أُختها والخامسة.
ولا ينافي ذلك جواز تغسيل كلّ منهما للآخـر؛ لبقـاء العلقـة في الجملـة، أو 

  للتقييد الwxzعيّ. 
  هذا والمطلَّقة رجعيّةً زوجة؛ لعموم المنزلة في بعض الأخبار.

الزوج صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً، فإنّ للحكـم جهـة : لا فرق بين كون الثاني 
ين.   وضعيّة فيصير نظير الدَّ

: يشترط كون الزوج موسراً، فلو لم يكن له إلاّ ما يُستثنى في الـدّيون الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب وجـوب   ١/٥٤، وسـائل الشـيعة:   ٨٤تلقـين المحتضـرين ح    ب ١/٤٤٥ينظر: تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٣٢كفن المرأة...ح

  .٥٤٤٠ب أول ما يبدأ به من تركة الميت ح  ٤/١٩٣ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
  كذا في الأصل ولعلها زائدة سهواً. )٣(
  .١/٣٩٩ينظر جامع المقاصد: ) ٤(
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لا يجب عليه، بل تكفّن من تركتها، وحُكي عن المدارك والذخيرة وجوبـه عـلى 
كــون مرادهمــا أنّــه يــزاحم الكفــن ، ويمكــن أن ي)١(الــزوج وإن كــان مــzع�Éاً 

ين، وعليه فيرد عليهما أنّـه لا وجـه لـذلك، إذ ظـاهر مـا دلّ عـلى  مستثنيات الدَّ
ين استثناؤها في المقام أيضاً.   استثنائها في الدَّ

ين، ولا الخادم؛ وذلك لأنّه لا بدَّ   ففي صحيحة الحلبيّ: (لا تباع الدار في الدَّ
، حيـث إنّـه يـدلّ عـلى أنّ ذلـك مـن )٢(دمه)للرجل من ظلّ يسكنه، وخادم يخ

  ضروريات المعاش.
ويمكن أن يكون مرادهما أنّ مع الإعسار لا يسقط وضعيّة الحكم عنه، وأنّه  

  إذا فرض غناؤه قبل الدفن وجب عليه، فهو كذلك.
وإن أراد أنّه يتعلّق بذمّته بحيث يستحقّ الوارث المطالبة بـه بعـد ذلـك لـو  

دامـت  جهة وضعيّة إلاّ أنّه ما ل عليه؛ لأنّ للحكم وإن كانفرض غناؤه فلا دلي
الحاجة، فإذا دفنت بكفن من مالها أو من متبرّع أو نحو ذلـك فـلا يبقـى شـغل 
الذمّة، نظير ما إذا سقط وجوب الإنفاق بالموت بالنسبة إلى نفقة الأقارب، لا في 

  نفقة الزوجة؛ فإنهّا دين على الزوج بعد الاستقرار.
ربَّما يقال: إنّ مع اعسـار الـزوج تُـدفن المـرأة بـلا كفـن، وإن كانـت هذا و 

  موسرة؛ لأنّ كفنها إنّما هو على الزوج فمع عـدم يسـاره يسـقط التكفـين، وهـو 
  كما ترى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩، الذخيرة: ٢/١١٨ينظر: مدارك الأحكام: ) ١(

، ١٢ب الديون وأحكامهـا ح  ٦/١٨٦، تهذيب الأحكام: ٣ب قضاء الدين ح  ٥/٩٦ينظر: الكافي: ) ٢(

  .١الدين ح في الجارية ولا الدار تباع لا أنه ب ٣/٦الاستبصار: 
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: لو كان للزوج مال تعلّق به حقّ الرهن يكون بحكـم المعـÉ�z، وإن الرابع 
ه ممنوع عن الت¢ّ¡ف فيه، فحال قلنا: إنّ تعلّقه لا يمنع عن كفن نفسه؛ وذلك لأنّ 

  الكفن حال سائر الديون، بل أدون.
  لو ماتا معاً فلا يجب على مال الزوج. الخامس: 
، لو مات بعدها لا يسقط وجوبه، ولو لم يكن له إلاّ كفن واحد كفّن هو نعم  

م على سائر الأشياء، ولو كان لها بقدر الكفن فماتـت انتقـل  دونها؛ لأنّ كفنه مقدَّ
يه، ووجب تكفينها عليه إن لم يكن لها وارث غيره، فإن مـات ولا كفـن لـه لا إل

يكفّن في هذا الكفن بل تقدّم المرأة؛ لأنّ إعساره يمنع عن إرثه للكفـن؛ لكشـفه 
عن عدم تعلّق كفنها به، فيجب من مالها، وربّما يحتمل تقديمه في هذا الكفن، ولا 

  وجه له.
الزوج إذا كفّنها، فلو فرض غناؤها عنه  : لا يخرج الكفن عن ملكالسادس 

 بتكفين متبرّع بعد ذلك أو بذهاب السيل أو نحوه أيّا ما يرجـع إلى الـزوج، ولا
  ينتقل إلى وارثها، إذ الظاهر أنّ تكفينها نظير كسوتها حال الحياة.

لا يلحق بالكفن سائر مؤن التجهيـز؛ لعـدم الـدليل، وألحقهـا بـه  السابع: 
أن يستظهر من الروايتين بجعل الكفن مثـالاً، ولـذا قلنـا: إنّ  ، ويمكن)١(جماعة

ين والإرث، مع أنّ الـدليل ورد في الكفـن، فالإلحـاق  م على الدَّ سائر المؤن مقدَّ
  ليس [بعيداً] كلّ البعد.

، بأنّ الخبرين بعد الجبر مدفوعةٌ أنّ العمدة في الدليل الإجماع المفقود  ودعوى 
  على ما يظهر منهما، فتدبّر.دليلان، فيمكن الاعتماد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٤٨، غنائم الأيام: ٣/١٥٦، مفاتيح الشرائع: ١/١١٠، الدروس: ١/٧٠٨ينظر: الخلاف: ) ١(
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لا يلحــق بالزوجــة ســائر مــن يجــب نفقتــه كالولــد والأب والأم  الثــامن: 
  ونحوهم، إلاّ المملوك الذي قد عرفت حكمه.

: لو أوصت المرأة بتكفينها من مالهـا وجـب إن خـرج مـن الثلـث، التاسع 
  وسقط عن الزوج، وإن تلف بعد ذلك قبل الدفن عاد إلى ذمّة الزوج.

القدر الواجب هو القدر الواجب من الكفن، فليس لأحد إجبـاره  عاشر:ال 
  على الأزيد من القطعات المستحبّة، ولا على الإجادة ونحو ذلك.

: لو ادّعى زوجيّة امرأة وأنكرت هي، ثمّ ماتـت وجـب عليـه الحادي ع�� 
لاّ أن إ -ويجبر على ذلك أيضاً إن ادّعى عليه الـوارث -كفنها في ما بينه وبين االله

  يصدّقوها على ذلك، فليس لهم إجباره على ذلك.
السـيدّ؛  لو كانت الزوجة مملوكـة كـان الكفـن عـلى زوجهـا دونالثاني ع��:  

  لإطلاق الخبرين، ولا إطلاق في دليل كون كفن المملوك على الوليّ حتىّ يعارضه.
  لو كان محجوراً عليه بفَلسٍ لا يجب عليه الكفن. الثالث ع��: 
لو ماتت قبل الحجر شاركت سائر الغرماء، فإن لم يفِ وجبت البقيـّة  نعم، 

  من مالها.
: لو كفّنها الوارث من مالها أو ماله ليس له مطالبة الـزوج بعـد الرابع ع�� 

  ذلك، وإن كان من نيّته المطالبة وعدم التبرّع.
بالمقـدار ، لو كان الزوج غائباً ولم يصل إليه ولا إلى ماله كان له المطالبـة نعم 

  الواجب أو الاحتساب عليه من إرثه منها.
 :��Sلو ماتا واشـتبه التقـدّم والتـأخّر سـقط عـن مـال الـزوج؛  الخامس ع

  للأصل، ووجب من مالها.
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: لو وجب على الزوج وامتنع من ذلك أُجـبر، وإن لم يمكـن السادس ع�� 
م  إجباره وجب من مالها؛ لعدم جواز دفنها عارية، وهي أحقّ بمالها، وكفنها مقدَّ

  على الإرث، وإنّما سقط لكفاية الزوج، فمع الامتناع يبقى الوجوب من مالها.
ويحتمل العدم لانتقال مالها إلى وارثها فتبقى بلا كفن، كما لو كانا معÉ�zين،  

  والأقوى الأوّل.
نها الزوج فتلف الكفن قبل أن تُـدفن أو خرجـت بعـد السابع ع��  : لو كفَّ

كما لو تلف لباسها حال الحياة بآفة -الكفن، فهل يجب عليه ثانياً  الدفن وقد تلف
  أو لا، بل من مالها؛ لبراءته بالإعطاء، والشغل الثانويّ يحتاج إلى دليل. -سماويّة

وإذا وجب التكفين فمzقت«º القاعدة كونه مـن مالهـا أو تبقـى بـلا كفـن؛  
بعده الأوّل؛ لأنّ مقت«º كـون لانتقال إرثها إلى وارثها؟ وجوهٌ، أقومها الثاني، و

الكفن على الزوج ذلك، فهو كما لو أخرجنا الكفن من تركـة الميـّت فتلـف قبـل 
  الدفن فإنّه يجب ثانياً، ويقدّم على الإرث والديون، فتدبّر.

لو كانت له زوجات فمتن، ولم يكن له مال إلاّ مـا يسـاوي كفـن  الثامن ع��: 
، ولو كنّ مـzع�Éات تخـيرّ في واحدة؟ قسّم بينهنَّ بالسويّة، وك انت البقيةّ من مالهنَّ

تكفين أيهّنَّ شاء، ولا يجب التقسيط والفرق على الأوّل لما كانت البقيـّة مـن مـالهنَّ 
يلزم ال«¾ر على الورثة بخلاف الفرض الثاني، ويحتمل التخيير على الأوّل أيضاً، كما 

  واحدة منهنّ ببعض الأثواب. يحتمل على الثاني أيضاً التقسيط إذا وفت حرمة كلّ 
ومن ذلك ظهر حال ما لو كان مال يكفي لكفن واحد من الأموات العديدة  

فإنّه لو لم يكن المال لواحد منهم معيّناً تخيرّ المُكفِّن من الوليّ أو الحاكم أو المتبرّع، 
  وتكفين أحدهم تماماً أولى من التبعيض.
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ن كلّ مـنهم، فلـو لم يمكـن إلاّ يمكن أن يقال بوجوب ستر العورة م نعم، 
  بالتبعيض وجب، ولكن لا دليل عليه زائداً على أدلّة وجوب التكفين.

: لو طلب الوارث من الزوج بذل ثمن الكفـن ليضـمّ إليـه مـا التاسع ع�� 
نيّ أ يشتري به كفناً نفيساً فالظاهر وجوبه عليه، ولا يجوز له منع ذلك، و[ادعاء]

  لّ الواجب، وكذا لو طلب منه متبرّع.أُريد أن أُكفّنها في أق
ويحتمل أن يقال بعدم الوجوب؛ لأنّ المفـروض أنّ الـزوج أولى مـن غـيره  

  بأحكام الزوجة في تعيين الكفن بيده، فتدبّر.
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إذا كان في التشـهّد فتـذكّر أنّـه نـà�z الركـوع، ومـع ذلـك كـان شـاكّاً في  
السجدتين، فهل تبطل الصلاة من جهة العِلم بنسيان الركوع والدخول في ركن 
آخر بمقتضzى قاعدة التجاوز، أو أنّ قاعدة التجاوز لا تشمل المقام؛ لأنّ الظاهر 
منها ومن أخبارها الحكُم بالمÕّ»z، والإتيان إذا لم ينافِ صحّة العمل، فلا يحكـم 

  في المقام بالإتيان بالسجدتين، فيجب عليه الركوع والسجدتان.
  ولصحّته وجهان: أقواهما الثاني، لما ذُكر. 
ويمكن أن يُقال: إنّ قاعدة التجاوز على فرض جريانها أيضاً لا تنافي الإتيان  
وع المعلوم تركه؛ لأنّ ما لا يثبت الدخول في ركن آخر بحيث لم يمكن محلّ بالرك

 àّ�zفعلى هذا يأتي بالركوع وبالسـجدتين أيضـاً، إلاّ أن يقـال: إن )١(لتدارك المن ،
  أتى بالسجدتين يلزم زيادة الركن، وإن تركهما يلزم خلاف الترتيب المعهود.

ول، وأمّا إذا جعلناها من الأمارات هذا إذا قلنا: إنّ قاعدة التجاوز من الأص 
فيشكل الحال؛ لأنهّا تثبت في الإتيان بالسجدتين، ولازمه بطلان الصـلاة بـترك 

  الركوع، خصوصاً إذا كان الشّكّ في الإتيان بهما قبل العِلم بنسيان الركوع.
هذا كلّه إذا قلنا: بتجاوز محلّ السجود بالدخول في التشهّد، وإلاّ فلا بدّ من  

  تيان بالجميع، وحينئذٍ فيفرض المسألة بعد القيام.الإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في الأصل. )١(
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فيجب عليـه التسـبيحات إذا كان في حال القيام وشكّ في أنّه قام من الثالثة  
للرابعة، وأنّه فرغ من تسبيحات الثالثة فيجب عليه الركوع والسجدتان لها، فهل 
يجري حكم الشّكّ بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويسبحّ ويركع أو لا بل 
يجري عليه حكم الشّكّ في الركوع والسجود للثالثـة وهـو في المحـلّ فيـأتي بهـما 

جهان: من صدق كونه شاكّاً بـين الـثلاث والأربـع، ومـن أنّ ويقوم للرابعة؟ و
ورة ما إذا لم يرجع إلى الشّكّ في بعض أفعال الركعة كالقيام، صقدر المتيقّن من ال

والمفروض أنّه في المحلّ بالنسبة إليه، فقاعدة البناء على الأكثر وإن كانت مقدّمـة 
  نسبة إلى تمام الركعة لا بعضه.على قاعدة وجوب الإتيان في المحلّ إلاّ أنّه بال

  وبعبارة أُخرى موردها ما إذا كان عالماً بالمحلّ الذي هو فيـه، وكـان شـاكّاً  
بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الركعـات، وفي المقـام لا يـدري أيـن وصـل مـن 
الركعة، هل هو قبل الwxzوع في التسبيح أو بعد الفراغ منه، ولا يبعد قوّة الوجه 

  ، فتدبّر.الثاني
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إذا كان مشتغلاً فشكّ أنّه في حال القيام بعد الركوع أو لم يركع بعـد؟ فهـل  
   يجُري قاعدة التجاوز ويحكم بالإتيان أو لا؟

وبعض الأخبار خلافـه،  )١(وجهان: أقواهما الأوّل، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب
من جهة تحديد المÕّ»z بالدخول في السـجدة، والاحتيـاط إعـادة الصـلاة عـلى 
ــادة كــما لا  ــان والإع ــار الإتي ــاط اختي ــام الاحتي ــديرين، والأولى في مق   التق

  يخفى وجهه.
  
  
  
  
  
  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٤يرة المعاد: ينظر ذخ) ١(
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إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه على فرض الأربع ترك سجدة أو  
تشهّداً فيجب عليه قضاؤهما، أو أتى بما يُوجب سـجود السـهو، لا يجـب عليـه 

  ذلك؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد البناء على الأربع، وهذا واضح.
م أنّه على فرض الثلاث ترك فيجب قضاؤه أو سجود السهو له، وكذا إذا عل 

  وكذا إذا علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً.
أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً فهل يحكم ببطلان صلاته إذ مع  

البناء على الأربع يعلم بطلان الصلاة، أو لا؛ لأنّه علم على تقدير، والبنـاء عـلى 
كم تعبديّ لا يحرز الترك، فيحكم بصحّة الصلاة مع البناء على الأربع، الأربع ح

أو يبني على الثلاث في المقام؛ لعدم إمكان البناء عـلى الأكثـر، بنـاءً عـلى أنّ كـلّ 
مورد لا يمكن البناء على الأكثر لعدم شمول الأخبار له يبنى على الأقلّ، عمـلاً 

  بالاستصحاب؟ 
لك للعلم الاجمـالي، إمّـا بنقصـان الركعـة أو تـرك وجوهٌ: أقواها الأوّل؛ وذ

  الركن، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ، فتدبّر.
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ني على الأربع ولا يسجد، بل يقضيها بعد الصلاة ويسجد يمكن أن يقال: يب
  سجدتي السهو.

ويمكن أن يقال: يسجد سجدة، ويبني على الأربع؛ لأنّه تيقّن ترك سـجدة  
ولا يعلم فوت محلّها؛ لاحتمال كون ما بيـده ثالثـة، والبنـاء عـلى الأربـع حكـم 

حكم ما لو كان شاكّاً في تعبديّ لا ينافي الإتيان بالسجدة المنسيّة، ومن ذلك يعلم 
  ترك السجدة في الثالثة فإنّه يأتي بها ويبني على الأربع.

هذا، وأمّا لو علم أنّه ترك سجدتين في الثالثة وشكّ بين الـثلاث والأربـع،  
فيمكن الإتيان بهما والبناء على الأربع لما مـرّ، ويمكـن الحكـم بـالبطلان؛ لعـدم 

  على الأربع.الإمكان بالإتيان بهما مع البناء 
ويمكن أن يقال في هذه الصورة: لا يبني على الأربع؛ لعدم إمكانه، بل يبني  

على الثلاث بناءً على جريان الاستصـحاب في كـلّ مـورد لا يمكـن البنـاء عـلى 
  الأكثر، والأقوى هو الأوّل.
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لو علم أنّه نقص من صلاته ركعة بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي، أتى بها  
وصحّت، ولكن لو شرع فيها فشكّ في النقصان أوّلاً،  فهل يجري حكم الشـكّ 

؟ بل هـو دخـل في الصـلاة بعد السلام، ويحكم بعدم الاعتبار، فيرفع اليد أو لا
  الآن، فيجري حكم الشكّ في الركعات في الأثناء؟ 

وجهان: أقواهما الأوّل؛ لأنّ المفروض أنّه سـلّم، وإنّـما دخـل فيهـا باعتقـاد 
النقصان، فإذا زال علمه بالنقصان وسرى شكّه إلى السابق يرجع الأمر كما كان، 

  فيلحقه حكم الشكّ بعد السلام.
صان ركعة فلمّا اشتغل شكّ في أنّـه كـان ركعـة أو ركعتـين لو علم نق نعم، 

  يجري حكم الشكّ في الركعات؛ لأنّه حينئـذٍ في الصـلاة وكـان سـلامه في غـير 
  محلّه، فتدبّر.
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فإن كان المحلّ بالنسبة إلى الشكّ باقياً أتى بـه، وإن كـان تجـاوز وبقـى محـلّ 
السهو أو لم يبق أيضاً فيحتمل الصحّة وإجراء قاعدة التجاوز، ولكنـّه مشـكل؛ 
لانz¢¡افها إلى الشكّ في الترك سهواً، خصوصاً مع ملاحظة التعليل بالأذكريّـة 

يرجع ويأتي به؛ لأصالة عدم الإتيان، ، فحينئذٍ إن بقي محلّ السهو )١(حين العمل
  وإن تجاوز يحكم بالبطلان.

ويحتمل الحكم بالبطلان مطلقاً؛ للزوم الزيادة على فرض العـود للتـدارك،  
  ولا تغتفر؛ لعدم كونها سهويّة، فتدبّر.
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إذا شكّ في الظهرين بعد خروج وقتهما، لا يلتفت؛ لأخبار قاعدة التجاوز،  
ولخصوص صحيحة زرارة: (ومتى ما اسـتيقنت أو شـككت في وقتهـا أنّـك لم 

تصلّها صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقـت تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم 
الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتىّ تستيقن، فـإن اسـتيقنت 

  .)١(فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت)
  وكذا في سائر الصلوات المؤقّتة بعد خروج وقتها. 
وإذا شكّ فيها في وقتها فعليـه الإتيـان لقاعـدة الاشـتغال والاستصـحاب  

  لصحيحة.وا
وإن شكّ في الظهر في الوقت المختصّ بالع¢¡ فإن قلنا بخروج وقتهـا فـلا  

يلتفت، وإلاّ فإن صلىّ الع¢¡ وشكّ في الظهـر يمكـن الحكـم بوجوبهـا، وإن لم 
يصلِّ الع¢¡ صـلاّها وقـº»z الظهـر، ويحتمـل عـدم القضـاء، ويحتمـل عـدم 

¡ المـؤخّرالوجوب لو لم [يz]zصلِّ الع¢¡ أيضاً؛ لدخول الحائل و  هو فعل الع¢ـ
عن الظهر، وكذا الحال في الوقت المشترك إذا شكّ في الظهر بعد أن صلىّ الع¢¡، 
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه في الÉ�zائر عن كتـاب حريـز: (فـإن شـكّ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١خروج...ح قبل شك من ب أن ٤/٢٨٣) ينظر وسائل الشيعة: ١(
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الظهر في ما بينه وبين أن يصليّ الع¢¡ قضاها، وإن دخله الشـكّ بعـد أن يصـليّ 
أن يستيقن؛ لأنّ الع¢¡ حال في ما بينه وبين الظهر، فلا  العz¢¡ فقد [مضت] إلاّ 

  .)١(يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين)
  ، وفي المسـتند: أنّـه )٢(هذا ولكن عن البحار: أنّه خلاف فتـوى الأصـحاب 

   الأصـل مـع)٣(مع ذلك يعارض الصـحيحة السـابقة بـالعموم مـن وجـه، [و]
  .)٤(عدم الفعل

اعاً وإلاّ فالأقوى عدم الالتفات؛ لقاعدة التجـاوز، وهـذا : فإن تمّ إجمقلت
  الخبر لا تعارضه الصحيحة، بل تؤيّده كما لا يخفى.

هذا، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كان عليه صلوات قضاء فشكّ في السابقة  
  بعد الإتيان باللاحقة.

الكلام تارةً هذا كلّه إذا كان بعد الفراغ من العz¢¡، وأمّا إذا كان في أثنائها ف 
  في صحّة العz¢¡ وأخرى في حكم الظهر.

أمّا الأولى فقد يقال بجريان قاعدة التجاوز من حيث إنّ إتيان الظهـر شرط  
  في صحّة العz¢¡ فيحكم به، وإنهّا صحيحة.

: وهو مشكلٌ؛ لأنّ تقديم الظهر شرط لتمام إجزاء العz¢¡، ولا يكفي قلت 
ما لو شكّ في أثناء الصلاة في أنّه توضأ أو لا، الحكم بالصحّة لما م«º، فهو نظير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٨ينظر مستطرفات السرائر: ) ١(

  .٨٥/١٩٠ينظر بحار الأنوار: ) ٢(

  ما بين المعقوفين من المصدر.) ٣(
  .٧/٢٠٣ينظر مستند الشيعة: ) ٤(
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وإن كان الأقوى الحكم بالمÕّ»z في الصورتين، وأيضاً يشكل من حيث أنّ تقديم 
 ي في الـwxzوطرتجـالظهر شرط علمي للعz¢¡ لا واقعي، وقاعدة التجـاوز لا 

العلميّة، إلاّ أن يقال: إنّه شرط واقعيّ، والاغتفار مع عكس الترتيب سهواً إنّـما 
  هو لقاعدة الإجزاء، فتدبَّر.

º قاعـدة التجـاوز والخـبر   وأمّا حكم الظهر فيعرف مماّ تقدّم مـن أنّ مقت«ـ
والصحيحة عدم الالتفات، إلاّ أن يقال باختصاص الصحيحة والخـبر بصـورة 

  الفراغ من الع¢¡.
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لو صلىّ صلاتين نافلة وفريضة ثـمّ علـم بـترك ركـن في إحـدى الصـلاتين  
  يجري قاعدة الفراغ.إجمالاً؟ لا تجب الإعادة، و

وكذا لو علم فـوات شرط في إحـداهما، فلـو توضّـأ وصـلىّ أُخـرى وكـان  
إحداهما نافلة ثمّ علـم إجمـالاً بـبطلان أحـد الوضـوءين لا يجـب عليـه إعـادة 
الفريضة، من غير فرق بين أن تكـون الفريضـة هـي الأولى والثانيـة أو لم يعلـم 

  الفاسد هو الوضوء الأوّل أو الثاني. كونهما الأولى أو الثانية مع العلم بأنّ 
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لو ترك سجدة واحدة وأراد التدارك، فإن جلس بنيّة ما بين السـجدتين ثـمّ  
ليه الجلـوس للإتيـان بـه، وإن جلـس بنيـّة الاسـتراحة نà�z الثانية فلا يجب ع

فوجهان: أقواهما الكفاية؛ لعدم اعتبار النيّة، ولا ي«ّ¾ بنيّة الندبيّة أيضاً بناء عـلى 
  عدم اعتبار نيّة الوجه، بل ونيّة الخلاف.

وإن لم يجلس أصلاً فالظاهر وجوب الجلوس قبل السجدة؛ لأنّه من أفعـال  
(إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سـجوداً أو تكبـيراً  الصلاة فيشمله قوله:

  .)١(فاصنع الذي فاتك سهواً)
ويحتمل العدم لعدم كونه من واجبات الصلاة، أو احتمال ذلك أو لعدم بقاء  

  محلّه؛ لأنّه ما بين السجدتين بلا فصل، فإذا فصل القيام فلا محلّ له.
لو شكّ في الترك ففـي الوجـوب  ولو قلنا بوجوب القضاء مع العلم بالترك 

  وجهان مبنيّان على عود المحلّ بالعود وعدمه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٣٥٠، تهذيب الأحكام: ١٠٠٧ب وجوب قضاء السجدة... ح ١/٣٤٦نظر: من لايحضره الفقيه: ي) ١(

  . ٣٨ب أحكام السهو ح
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لو علم نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الأخُرى ولم يدخل في ركن آخـر  
  ن معاً أو يكفي الواحدة؟ فهل يجبا

وجهان: من أنّه إذا رجع لتـدارك مـا علـم يرجـع محـلّ الشـكّ بالنسـبة إلى 
الأخرى، ومن أنّه من حين الشكّ يصدق الشكّ بعد تجاوز المحلّ فهو من الأوّل 

  محكوم بعدم الوجوب، والمسألة سيّالة.
أو حصـلا  ويقوى التفصيل بين ما إذا طرأ الشكّ بعد العود أو حصـل أوّلاً  

معاً، مثلاً قد يعلم أوّلاً نسيان التشهّد وهو في حال القيام فيرجع إليه، ثم يشـكّ 
في السجدة، وقد يشكّ أوّلاً في السجدة ثم يتذكّر نسيان التشـهد، وقـد يحصـل 

  التذكّر والشكّ دفعةً.
فعلى الأوّل يقوى عود المحلّ، وعلى الثاني يقـوى عـدم العـود؛ لأنّـه صـار  

  بالمÕّ»z، وعلى الثالث وجهان: أقواهما أنّه كالأوّل، فتدبّر. محكوماً 
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قبلها علـم  لو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً ثمّ في أثناء صلاة الاحتياط أو 
  بالأربع فأبطَلَ الاحتياط، ثمّ عاد شكّه فهل يعود الحكم أو لا؟ 

يحتمل الأوّل؛ لصدق الشكّ والاشتغال، والثاني؛ لأنّه حين علم سقط عنـه 
  التكليف، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ.
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إذا ن�à سجدة واحدة ولم يذكر حتىّ قام إلى الركعة الأخُرى، ونà�z فيهـا  
ذكّر، يمكن الحكم بصحّة الصلاة واحتساب هـذه الركوع ودخل في السجدة فت

السجدة من المنسيّة، ولا ي«ّ¾ كونها بنيّة الركعة اللاّحقة؛ لعـدم اعتبـار النيـّة في 
أفعال الصلاة، بل وأعدادها، ولا يـz«ّ¾ خلافهـا أيضـاً، بـل المـدار عـلى مجـرّد 

  الوجود في الخارج مع قصد الصلاتيّة.
ذكّر بعد السجدتين أيضاً، وغاية الأمر زيادة ويمكن أن يحكم بالصحّة إذا ت 

  سجدة واحدة ولا تعاد الصلاة من سجدة.
  ومن هنا يعلم ما لو ترك في الركعة السابقة السجدتين، وفي اللاّحقة الركوع. 
، يحتمل الحكم بالبطلان في هذه الصورة لصـدق نسـيان الـركن، وهـو نعم 

ع أيضاً؛ لأنّ الفـرض تـذكره في السجدتان، بل في السابقة؛ لصدق نسيان الركو
  السجدة أو بعدها.

  هذا، ولو شكّ بعد دخوله في السجود في نسيان ركوع هذه الركعة. 
ففي الصورة الأولى، وهي نسيان سجدة واحدة صحّت الصلاة، وبنى على  
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  الإتيان بالركوع؛ لقاعدة التجاوز، وعليه سجدتا السهو وقضاء السجدة المنسيّة.
تبطل الصلاة؛ لنسيان السجدتين وعدم إمكان التدارك بعد البناء وفي الثانية  

  على أنّ الركوع قد أتى به.
لا يقال: عدم جريان قاعدة التجـاوز بالنسـبة إلى الركـوع؛ لأنّـه في الواقـع  

مكلّف بالسجدة فتأمّل، مع أنّه لا معنى للبناء على الإتيان، والحكم بالبطلان من 
  جهة ترك الركوع. 
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لــو دخــل في الســجود مــن الركعــة الثانيــة فشــكّ في ركــوع هــذه الركعــة  
، ولا يـرد أنّـه والسجدتين من الأولى، فمقتº»z القاعدة البناء على الإتيـان بهـا

  يرجع إلى الشكّ في أنّه أتى بركعة أو ركعتين، وإن كان آل إليه بالمآل.
  ومــن ذلــك يظهــر أنّــه لــو شــكّ مــع ذلــك بــين الاثنتــين والــثلاث بعــد  

إكمال السجدتين يبني عـلى الـثلاث، ولا يحكـم بـالبطلان مـن جهـة الأوَْل إلى 
  الواحدة والاثنتين.

كّ بين الاثنتين والثلاث تبطل الصلاة؛ لرجوعه لو علم بتركها مع الش نعم، 
ــه يحتســب ركعتــاه    إلى الشــكّ بــين الواحــدة والاثنتــين؛ لأنــه حينئــذٍ عــالم بأنّ

  بركعة، فتدبَّر.
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  قد يُستدلّ على عدم اعتبار شكّ كثير الشكّ بانz¢¡اف أدلّة الشكوك عنه. 
وفيه أنّ مzقت«º ذلك الرجوع إلى الأصول الأوليّة لا الحكم بعدم الاعتناء،  

  والبناء على الإتيان كما هو مطلوبهم.
  ودعوى ان¢¡اف أدلّة الأصول أيضاً عنه كما ترى. 
  لو خرج عن المعتاد بحيث لحق بالوسواسي تمّ ذلك، فتدبَّر.  نعم، 

  ويظهر الثمر في ما لا تشمله الأدلّة الخاصّة، فتدبَّر.
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؛ لأنّ الأخبار )١(شكّ نُسب إلى جماعة عدم سقوط سجدتي السهو عن كثير ال 
متضمّنة للأمر بالم«Õّ، وهو لا ينافي وجوبها؛ لأنّه خارج عـن الصـلاة، ولـيس 

  جزءاً ولا شرطاً، فلا يشكل بصلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة.
، )٢((إذا كثـر عليـك السـهو فدعـه)×: والأقوى سقوطهما أيضـاً؛ لقولـه 

، فإنّ نفي الجنس منزّل على نفي )٣((لا سهو لمن أقرَّ على نفسه بسهو)×: وقوله
  أحكامه التي منها السجدتان، هذا مع إمكان دعوى الان¢¡اف كما تقدّم، فتدبَّر.

  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٤٣٧، مفتاح الكرامة: ٤/٢٧٢ينظر: مدارك الأحكام: ) ١(

  .  ٩٨٩ب أحكام السهو في الصلاة ح ١/٣٣٩من لا يحضره الفقيه: ) ٢(

  .٨سهوه... ح كثر من على ياطالاحت وجوب ب عدم ٨/٢٢٩وسائل الشيعة: ) ٣(
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لظـاهر أنّ محـلّ في إلحاق كثير السهو بكثير الشكّ خلاف معـروف، لكـن ا 
الكلام خصوص سقوط سجدتي السهو وعدمه، وإلاّ فلا ينبغي الإشكال في أنّه 
إذا نà�z ركناً وتذكّر بعد تجاوز المحلّ تبطل صلاته، وإذا ن�à غير الركن وتذكّر 

  قبل الدخول في ركن آخر يجب عليه العود.
  يحصل عدم القضاء في نسيان ما له قضاء. نعم، 
شمول السهو للشكّ والسهو أو اختصاصه بـالأوّل بـدعوى ومنشأ المسألة  

عدم إمكان حمله على الأعم؛ لأنّه من باب عموم المجاز، والحـقّ الشـمول؛ لأنّ 
  المراد منه الغفلة، وهي شاملة للأمرين كما لا يخفى.
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ربمّا يتخيّل في الشكوك غـير المنصوصـة إذا كـان أحـد المحتملـين موجبـاً  
ستّ مثلاً بعـد إكـمال السـجدتين وقبلـه أنّ للبطلان، كما لو شكّ بين الأربع وال

مقت«º القاعدة الإتمام والإعادة؛ للعِلم الإجماليّ؛ لأنّ الأمر دائرٌ بين كونها أربعاً 
  فيجب الإتمام أو ستّاً فيجب الإعادة، ومقت«º العِلم الإجمالي الإتيان بالأمرين.

يث هو، ولـيس كـذلك، ولكن فيه: أنّه إنّما يتمّ إذا كان مكلّفاً بالإتمام من ح 
بل هو مكلّف بالصلاة ولا يـدري أنّـه زاد حتـّى يكـون مـا بيـده بـاطلاً أو لا، 
فمقتº»z القاعدة إجراء أصالة عدم الزيادة، ولا يكون من باب العلم الإجماليّ، 

  فتدبَّر.
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اً بين الركعة من قيام  إذا لم يقدر على القيام في صلاة الاحتياط فيما إذا كان مخيرَّ
والركعتين من جلوس، فهل يتعينّ الثاني كـما هـو شـأن الواجـب التخيـيري إذا 

  تعذّر بعض أفراده.
  أو يتخــيرّ بــين الركعــة والــركعتين مــن جلــوس انتقــالاً مــن البــدل بعــد  

  ذّر المُبدل.تع
أو يتعينّ الركعة من جلوس؛ لأنّ التخيير إنّما كان في حقّ القادر، والعـاجز  

×: يرجع إلى مقت«º القاعدة، وهو الإتيان بما يحصل نقصانه، كما هو مفاد قوله
، وهو ركعة من قيام، ومـع التعـذّر فركعـة مـن )١((فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت)

  لوساً.جلوس، ويقوّي ذلك أصل الصلاة ج
بل يمكن أن يدّعى ذلك إذا فرض تعذّر القيام في أصل الصلاة، وتمكّنـه في  

   صــلاة الاحتيــاط، بمعنــى أنّــه [يــتمكن مــن] الركعــة مــن قيــام، ولا يكــون
  مخيرّاً، فتدبَّر.

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/١٩٣، تهــذيب الأحكــام: ٤ثلاثــاً ح أو اثنتــين صــلّى يــدري فــلا شــك ب مــن ١/٣٧٦الكــافي: ) ١(

  .٦٣ب أحكام السهو في الصلاة...ح
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لو ظنَّ عدم الإتيان بالسجدة مثلاً بعد القيام، فعلى القول بعدم اعتبار الظنّ  
في الأفعال أو في خصوص التروك يجري قاعدة التجاوز؛ لأنَّ الظاهر أنّ الشـكّ 

  أعمّ من الظنّ.
وعلى القول باعتبار الظنّ في مثل المقام يتعارض دليل الظـنّ مـع القاعـدة،  

ة دليلها، ويمكن العكس؛ لأنّ الظن دليل اجتهـادي، ويمكن ترجيحها؛ لأقوائيّ 
والقاعدة أصل عمليّ، وعلى القول بأنهّا من الأمارات يشكل الحـال، والأقـوى 

   حينئذٍ تقديمها حينئذٍ لما مرّ من أقوائيّة دليلها.
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  لو شكّ بين الواحدة والاثنتين فسها وأتى بركعة أخرى ثمّ التفت؟  

  فإن كان الشكّ باقياً تبينّ البطلان، وإن كان الآن شكّاً بين الاثنتين والثلاث.
كان مـأموراً وإن علم الحال وزال الشكّ السابق صحّت الصلاة؛ لأنّه وإن  

بالإبطال سابقاً إلاّ أنّه كان في الواقع مكلّفاً بالإتمام والتكليف بالإبطال ظاهريّ، 
  ولذا لا يحكم بالبطلان إلاّ بعد الترويّ.

ويمكن الفرق بين ما لو كان النسيان قبل التروي أو بعده، إذ بعـد الـتروي  
  ر.يحكم بالبطلان ظاهراً فلا يفيده العلم بعد ذلك، فتدبَّ 
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إذا اعتقد أنّه قرأ السورة فشكّ في الحمد مº»z للتجاوز، وإذا فرض أنّه بعد  
  الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فلا إشكال أنّه يعود إليها.

ل يعود لقراءة الحمد أيضاً أو لا؟ إن قلنا: إنّ المحلّ يعود بالعدد المتدارك وه 
فلا إشكال، وإن قلنا بعدم عوده فيمكن في المقام أنّه تجب الحمد أيضـاً؛ لأنّـه في 

  الواقع كان شاكّاً فيه قبل تجاوز المحلّ.
يّتـه لا لو فرضنا أنّه بعد الدخول في القنوت ظنّ الإتيان بناءً عـلى حج نعم، 

  يعود وإن كان واجباً حين الشكّ واقعاً، ويحتمل ذلك على بُعد، فتدبَّر.
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أنّ مـا بيـده مغـرب أو عشـاء  إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث وكان شـاكّاً في
بطلت الصلاة، لأنّه مأمور بالبناء على أنّه المغرب، ولو اعتقد أنّه عشاء فبنى على 

  الثلاث ثمّ شكّ في أنّه مغرب أو عشاء فكذلك.
، لو دخل في العشاء باعتقاد أنّه صلىّ المغرب أو غفلةً وشكّ وبنـى عـلى نعم 

كـن الحكـم بالصـحّة، ويمكـن الحكـم الثلاث، ثمّ تذكّر أنّه نـà�z المغـرب يم
  بالبطلان؛ لأنّه بعد العدول أيضاً شاكّ في الركعات في المغرب.

والأقوى الأوّل، هذا إذا كان التذكّر بعد البناء، وإن كان العدول سابقاً على  
  الشكّ تبطل بلا إشكال، فتدبَّر.
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إذا علم أنّه صلىّ خمس ركعات وشـكّ في أنّـه سـلّم عـلى الأربـع وشرع في  
  أخرى أو لا، بل صلىّ خمساً متصلة؟

  يمكن الحكم [بz] zالبطلان؛ لأصالة عدم التشهد والسلام. 
  تجاوز والحكم بصحّة السابقة، واستئناف اللاّحقة.ويمكن جريان قاعدة ال 
ويمكن أن يقال بجريان قاعدة التجـاوز بالنسـبة إلى اللاّحقـة أيضـاً؛ لأنّـه  

  يرجع إلى الشكّ في التكبير والنيّة إذا كان من بنائه أن يصليّ الصلاة المعيّنة.
  .فإن قلت: يرجع شكّه إلى الأربع والخمس فلا بدّ من عمل هذا الشكّ  
قلت: لا يمكن البناء على الأربع؛ لأنّه عالم بأنّـه لـيس هنـاك محـلّ للتشـهد  

  والتسليم، فلا يمكن عمل الشكّ المذكور، فتدبَّر.
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قبل أن يدخل في ركـن آخـر أو ظـنّ ذلـك فمكلّـف  نسيان [ركن]لو علم  
شـكّاً، فالظـاهر إجـراء  )١(بالإتيان، ثم غفل ودخل في الركن بعده وصار علمه

  حكم الشكّ الحاصل الآن، لا حكم العلم أو الظنّ الحاصلين قبله.
 ، لو شكّ قبل تجاوز المحلّ ثمّ جاز عن المحلّ غفلـة، فالظـاهر وجـوبنعم 

  العود؛ لأنّ الشكّ السابق باقٍ بعد فيجوز حكمه، ولا اعتبار بالتجاوز عن غفلة.
  
  
  
  
  
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل عمله وما أثبتناه في المتن هو الصواب. )١(
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  إذا قرأ الحمـد والسـورة جالسـاً ناسـياً، فتـذكّر قبـل الركـوع، فهـل يجـب  
  الإعادة؟ عليه 

وجهان مبنيّان على أنّ القيام شرط للقراءة، أو واجب مسـتقل، فعـلى الأوّل 
تجب الإعادة، وعلى الثاني لا تجب، ويحتمل الوجـوب عـلى الثـاني أيضـاً؛ لأنّـه 

  واجب يمكن تداركه، غاية الأمر أنّه يأتي بالقراءة من باب المقدّمة.
إلاّ أنّ محلّه قد فـات بعـد وقـوع  ولكن الأقوى الأوّل؛ لأنّه وإن كان واجباً  

  القراءة صحيحة.
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ن بانياً على تركه في العمـل ثـمّ إذا كان جاهلاً بجزئيّة شيء أو شرطيّته، وكا 
أتى به حينه صحّ؛ لأنّ المدار على الوقوع ولا يz«ّ¾ العزم السابق بعد أن لم يعمل 

  بمقتضاه، إذا فرض قصد العمل مع القربة.
ولو ترك نسياناً وكان مماّ لا يوجب البطلان بأن لم يكن ركناً فالظاهر صـحّة  

سيان، وإن كان على فرض التـذكّر أيضـاً لم العمل؛ لأنّ الترك الآن مستند إلى الن
  إشكال.يكن يأتي به؛ لأنّه كان معتقداً لعدم وجوبه، ولكن فيه 
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كّر بعد ذلك بزمان يسير، هل النسيان يتحقّق ويصدق بمجرّد الغفلة وإن تذ 
  وقبل الدخول في ركن آخر أو لا يتحقّق إلاّ إذا فات محلّ الإتيان والتدارك؟

، فلو ن�à )١(وتظهر الثمرة في ما لو قلنا: إنّ الأوليين لا يدخلهما سهو مطلق 
  الحمد وتذكّر قبل الركوع يبطل على الأوّل، وعلى الثاني لا يبطل.

ث من غير فصل، يقال إنّه أحدث في الأثناء على وكذا لو ن�à السلام وأحد 
  الثاني دون الأوّل.

وإذا ن�à السجدتين وتذكّر قبل الركوع، فمzقت«º القاعـدة الـبطلان عـلى  
  الأوّل، والصحّة من جهة الدليل الخارج، دون الثاني.

وهكذا الظاهر أنّه يصدق بمجرّد الغفلة مع الاستمرار إلى أن يدخل في فعل  
إن بقى محلّ التدارك أو مع الإتيان بالمنافي، فالحدث في المثـال المفـروض بعده، و

خارج عن الصلاة، فالدخول في الفعل الآخر والإتيان بالمنـافي شرط في صـدق 
  النسيان على أوّل الغفلة، فتدبَّر.

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٧٧ينظر مختلف الشيعة: ) ١(
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إذا سلّم فشكّ في نقصان شيء من ركعـة أو غيرهـا، لا يلتفـت، ولـو علـم  
النقص ثمّ زال علمه فصار شكّاً فكذلك، ولو علم النقص ولكـن شـكّ في أنّـه 
ركعة أو ركعتان فالظاهر جريان حكم الشكّ بين الاثنتين والـثلاث، وكـذا لـو 

  شكّ في ركعة أخرى. علم نقص ركعة ثمّ بعد الwxوع
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إذا علم بعد الصلاة نسيان شيء ولم يعلم تعيينه، فإمّـا أن يكـون دائـراً بـين  
وت، أو ركعـة أو القنـوت الواجب والمستحب كأن يعلم أنّه ترك الركوع أو القن

  مثلاً، ولا إشكال في أنّه لا يعتني.
وإمّا أن يكون دائراً بين الواجبين، وحينئذٍ إمّا أن يكون لكلّ منهما أثـر مـن  

الإعادة أو القضاء أو سجود السهو أو يكون أحـدهما بـلا أثـر، فعـلى الثـاني لا 
 º»قتzالعلم الإجمالي، فلو يلتفت أيضاً، وعلى الأوّل يجب الاحتياط والعمل بم

علم أنّه ترك ركناً أو التشهّد يقÕ»z التشهّد، ويعيد الصلاة مثلاً، وهكذا هذا إذا 
  كان بعد الصلاة.

وأمّا إذا كان في الأثناء فإمّا أن يكون محلّهما أو أحدهما باقياً فأتى بهما أو بـه،  
  ولا إشكال. 

ان أحـد الطـرفين المبطلـين وإمّا أن يكون محلّ أحدهما باقياً، وحينئذٍ فـإن كـ
يحكم بالبطلان، وإلاّ يعمل بمقت«º العلم الإجمالي، هذا إذا كان كلّ منهما ذا أثر 

  وإلاّ فيzم«Õ ولا شيء عليه، فتدبَّر.
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وقد يُتخيّل أنّ مقت«º القاعدة في الشكوك في أعداد الصلاة الـبطلان، وأنّ  
  وجوب البناء على الأكثر في الموارد المنصوصة قد خرج بالدليل.

  .)١(وعن الأستاذ البهبهانيّ أنّه بالغ في ذلك 
وربّما يسـتدلّ عليـه بكونـه مقـzت«º قاعـدة الاشـتغال، وبـأنّ الرجـوع إلى 
الأصول العمليّة لا يفي بالمطلوب من المصداق المأمور به، وبأنّ عنوان الصلاة لا 

كأربع ركعـات -يثبت بالأصل، وبأنّ الحكم معلّق على عنوان الأعداد المذكورة 
º القاعـدة والأصل لا يثب -أو ثلاث أو اثنتين ونحو ذلك ت، وبأنّ ذلك مقت«ـ

  الثانوية بعد ورود الأخبار بالبناء على الأكثر وجعله أصلاً.
: الحقّ أنّه لولا الأخبار المذكورة كان مقت«º القاعدة الرجوع إلى أصالة قلت  

عدم الإتيان أو عدم الزيادة أو قاعدة عـدم التجـاوز، وهـي واردة عـلى قاعـدة 
إذ ليس المصداق أمراً وراء ذلـك، وكـذا عنـوان الاشتغال ويثبت بها المصداق، 

الصلاة إذ ليست إلاّ عبارة عن الأجـزاء المعلومـة، والأربعيـّة ونحوهـا ليسـت 
  عنواناً في المأموريّة كما في سائر الموارد مماّ تعلّق الحكم بعدد خاصّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٠-٩/٢١٥ينظر مصابيح الظلام: ) ١(
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ويؤيّد مـا ذكرنـا أنّـه لا فـرق بـين الأفعـال والأعـداد، مـع أنّـه لا ينبغـي  
في جواز الرجوع في إثباتهـا ونفيهـا بالأصـول، فلـو شـكّ في زيـادة  )١(لالاشكا

الركوع يتمسّك بالأصل، ولو شكّ في الإتيان به يجري قاعدة التجاوز أو عدمه، 
  وهكذا في سائر الwxائط والموانع، ودعوى أنّ كلّ ذلك دليل خاصّ، كما [ترى].

وك غـير المنصوصـة ويتفرّع على مـا ذكرنـا أنّ مقتـº»z القاعـدة في الشـك 
  الرجوع إلى الأصل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل >الاشتغال< والصواب ما أثبتناه. )١(
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  ة قال في المدارك: >لا فرق في مسائل السـهو والشـكّ بـين الفريضـة والنافلـ
إلاّ في الشكّ في الأعداد، فإنّ الثانية من الفريضة تبطل بـذلك بخـلاف النافلـة، 
وفي لــزوم ســجود الســهو، فــإنّ النافلــة لا ســجود فيهــا بفعــل مــا يوجبــه في 

  ، انتهى.)١(الفريضة<
  .)٢(وعن المنتهى نفي الخلاف في عدم وجوب سجود السهو فيها 

  .)٣(عن الروض إثباته فيها نعم،
تند: (مقتº»z أكثر عمومات أحكام السـهو والشـكّ أو إطلاقاتهـا وفي المس

ثبوت جميع الأحكام حتىّ قضاء الأجزاء المنسيّة، وسجدة السهو في النافلة أيضاً، 
وإن وردت بالألفاظ الدالّة على الوجوب؛ لحرمة قطع النافلة، فلا ي«ّ¾ بالدلالة 

ن أو نقصـها، فـإنّ على الوجوب سواء كان يوجب الإعـادة مـن زيـادة الأركـا
  الإعادة لا تجب في النوافل قطعاً، وسوى أنهّا لا تبطل بالزيادة سهواً).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٧٤مدارك الأحكام: ) ١(

  .٧/٧٣ينظر منتهى المطلب: ) ٢(

  .٢/٩٤١ينظر روض الجنان: ) ٣(
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ثمّ قال: (إلاّ أنّه خرج من الأصل حكمان في السهو، وهما: وجـوب قضـاء  
الأجزاء المنسيّة، ووجوب سجود السهو. وحكـمان في الشـكّ، وهمـا: وجـوب 

فإنّ الإجماع قائمٌ على التخيـير بـين البناء على الأكثر، ووجوب صلاة الاحتياط، 
  .)١(الأقلّ والأكثر، وأنّه لا يجب الاحتياط)

: يمكن دعوى عدم اشتراك النافلة للفريضـة في شيء مـن أحكامهـا؛ قلت 
وذلك لان¢¡اف الأدلّة إلى الفريضة، مع أنّ بعضها صريح في الاختصاص، مثل 

  إبطال الزيادة، فزيادة الركن غير مبطلة فيها.
 )٢((مَن استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة)×: مضافاً إلى قوله -دلّ عليه وي 

قوله في رواية الصيقل: (ليست  -)٣(إلخ، وقوله: (فإنّ السجود زيادة في المكتوبة)
، وفي صحيحة محمّد بـن مسـلم عـن السـهو في النافلـة )٤(النافلة مثل الفريضة)

  .)٥((ليس عليك شيء)×: قال
ة فيها إجراء الأصول الأوّليّة، حتىّ أنّه لو ترك شـيئاً سـواء فمقت«º القاعد 

  كان ركناً أو غيره ودخل في الركن بعده فيجوز له العود للتدارك.
  � بل صريح خبر الصيقل: (في الرجل يصليّ الركعتين من الوتر يقـوم فين�ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨-٧/٢٢٦ينظر مستند الشيعة: ) ١(
  .٨فصاعداً... ح ركعة بزيادة الفريضة ب بطلان ٨/٢٣٣ينظر وسائل الشيعة: ) ٢(
ــافي: ) ٣( ــ ٣/٣٨١الكــ ــجود حب عــ ــام: ٦زائم الســ ــلاة  ٢/٩٦، تهــــذيب الأحكــ ــة الصــ ب كيفيــ

  .١٢٩وصفتها...ح
  ب أحكــام الســهو فــي     ٢/١٨٩، تهــذيب الأحكــام:  ٢٢النوافــل ح  ب صــلاة  ٣/٤٤٨الكــافي: ) ٤(

  .٥٢الصلاة ... ح
  ب أحكـام السـهو    ٢/٣٤٣،  تهذيب الأحكـام:  ٦كلها... ح صلاته في شك ب من ٣/٣٥٩الكافي: ) ٥(

  .١٠ح 
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التشهد حتىّ يركع فتذكّر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه فيتشهّد، ثم يقـوم 
فيتم، قال قلت: في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع م«º ثمّ سجد سجدتين بعد ما 

  .)١(ينz¢¡ف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة)
وصحيحة الحلبي: (في رجل سها في ركعتين من النافلة ولم يجلس بينهما حتىّ  

[يسـتأنف] قام فركع في الثالثة؟ قال: يدع ركعته ويجلـس فيتشـهد ويسـلم ثـمَّ 
  .)٢(الصلاة بعد)

  والمراد من الاستئناف الركعتين الأخيرتين لا الصلاة الأولى. 
هذا، وأمّا نقصان ما عدا الأركان، والتذكّر بعد الصلاة فالظاهر عدم إيجابه  

البطلان، وإن كان مقتº»z الأصل الأوّلي ذلك، وذلك لظهور الإجماع، مضافاً إلى 
  .)٤(عن السهو في النافلة، قال: (ليس عليك شيء)× ، وقوله)٣(قوله: (لا تعاد)

وأمّا نقصان الأركان والتذكّر بعد الصلاة فـzمقت«º (لا تعـاد) أو الأصـل  
(ليس عليك شيء) شامل له، وأخـصّ مـن (لا ×: الأولى البطلان إلاّ أنّ قوله

  تعاد)، فتدبَّر.
  فالأقوى البطلان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب أحكــام الســهو فــي     ٢/١٨٩، تهــذيب الأحكــام:  ٢٢النوافــل ح  ب صــلاة  ٣/٤٤٨افي: الكــ) ١(
  .٥٢الصلاة ... ح

 ب عـدم  ٨/٢٣١، وسـائل الشـيعة:   ٥١ب أحكام السهو في الصـلاة ... ح  ٢/١٨٩تهذيب الأحكام:  )٢(
  .٤النافلة...ح في بالسهو شيء وجوب

 ٢/١٥٢، تهذيب الأحكـام:  ٨٥٧خمس ح  ب لا تعاد الصلاة إلا من ١/٢٧٩من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
  .  ٥٥الصلاة... ح في ذكره تقدم ما ب تفصيل

  تقدم تخريجها.) ٤(
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النافلة المنذورة يلحقها حكـم النافلـة، فـلا تبطـل بالشـكّ في أعـدادها ولا 
بنسيان الأركان ولا بزيادتها، ولا يجب فيهـا سـجود السـهو، وقضـاء الأجـزاء 

صالة، وأدلّـة الشـكوك الواجبة بالأ )١(المنسيّة، إذ المراد بالمكتوبة في أخبار الزيادة
  والسهو منz¢¡فة عنها.

من بطلانها بالشكّ في الأعداد لا وجه له، ومن ذلك  )٢(فما في المستند وغيره 
  يظهر عدم اعتبار سائر ما يعتبر في الواجب فيها، كالاستقبال ونحوه.

وأمّا قضاء الفريضة على وجه الاستحباب أو إعادتها كـذلك أو التـبرّع بهـا  
و نحو ذلك، فيجري فيها ما يجري فيها إذا كانت واجبـة؛ لأنّ المـدار عن ميتّ أ

  على الأصل، فتدبَّر.
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وغيره. ٢٢ب صلاة النوافل ح ٣/٤٤٨ينظر الكافي: ) ١(
  .٧/٢٢٩ينظر مستند الشيعة: ) ٢(
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جملة من الشكوك غير المنصوصة وصحّحوها بالعلاج، كالشكّ بـين ذكروا  
الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، قالوا: إنّه يهدم القيام، فيرجع إلى الشكّ 
بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله، وكالشكّ بين الـثلاث والخمـس في 

  .)١(حال القيام فإنّه يرجع بين الثلاث والأربع، وهكذا
  وفيه إشكال؛ لأنّه لا دليل على هذا العلاج. 
يمكن أن يقال: إنّه يصدق على المذكورات الشكّ المرجـوع إليـه؛ لأنّ  نعم، 

  المدار على ما صلىّ، ويصدق عـلى الأوّل أنّـه لا يـدري صـلىّ اثنتـين أو ثلاثـاً أو 
  أربعاً وهكذا.

صـلىّ ثلاثـاً أو  بل أقول: أغلب أخبار الشكوك عبرَّ بمثل قوله: (لا يـدري 
، فين¢¡ف إلى ما فعل من الركعات لا ما كان فيها، وعلى )٢(أربعاً)، أو نحو ذلك

هذا يشكل إجراء حكم الشكّ بين الثلاث والأربع مثلاً إلى ما إذا كـان في حـال 
القيام بعد الركوع، إلاّ أن يقال: إنّه يصدق أنّه شاكّ في أنّه صـلىّ أربعـاً أو ثلاثـاً 

  الركعة. وإن لم يتمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها. ٧/١٦٢ينظر مستند الشيعة: ) ١(
  والأربع. الاثنتين ين شك من ب أن ٨/٢٢١ينظر وسائل الشيعة: ) ٢(
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ومن هنا يتوجّه إشكال، وهو: أنّه لو كان المدار على تماميّة الركعة في صـدق  
أنّه صلىّ كذا أو كذا فلا يصدق على الأعلى، كون الشكّ بعد إكمال السجدتين أو 
  حال القيام بعدهما قبل الدخول في الركوع، وإن كان على مجرّد الإتيان بـالركوع 

كم بصحّة الصلاة في الشكّ بين الاثنتين والثلاث قبل يلزمه الح - كما لا يبعد -
  إكمال السجدتين بل بعد الركوع أو فيه أيضاً، ولا يلتزمون به، فتدبَّر.
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في الشكوك غير المنصوصة كالأربع والسـتّ، والأربـع والـثمان، والـثلاث  
  والستّ ونحو ذلك، وجوهٌ بل أقوال: 

أحدها البطلان؛ لاحتمال الزيادة وخروجها عن المنصوص، ولقولـه: (ابـن 
، وتبعه )٢(مختار العلاّمة في بعض كتبه وهو يوجب البطلان، وهو )١(على الأكثر)

  .)٣(جماعة من المتأخّرين
  بل يمكن أن يُنسب إلى المشهور البناء على الأكثر.

الصحيح إن كان كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ فيبني على الأربع؛ إذ  
يصدق الشكّ بين الثلاث والأربع ولا ي«ّ¾ ضميمة احتمال الستّ، وهـو مختـار 

  .)٥(، وبعض آخر)٤(دائقصاحب الح
البناء على الأقلّ وهو الأقوى؛ لعدم شمول أخبار البناء على الأكثر،  :الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشك. عند الأكثر على البناء ب وجوب ٨/٢١٢ينظر وسائل الشيعة: ) ١(
  .٣/٣٤٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٢(

  . ١/٣٦١، رسائل آل طوق: ٣٨٠، ذخيرة المعاد: ١/١١٩) ينظر: رسائل الكركي: ٣(

  .٩/٢٥٨ينظر الحدائق الناضرة:  )٤(

  .٣/٢٩٨يام: ، غنائم الأ٣٨٠ينظر: ذخيرة المعاد: ) ٥(
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فيبقى على مقت«º القاعدة، ولجملة من الأخبار الدالة على البناء عـلى الأقـلّ في 
، وعدم العمل بها في الشكوك المنصوصة للإجماع والنصـوص لا )١(كلّ الشكوك

  وّل.تz«ّ¾، والعمدة الأ
من الوجه المختار من صدق الشكوك المـذكورة،  )٢(ما ذكره في الحدائق وأمّا 

  ولا يz«ّ¾ مثل احتمال الستّ ونحوه.
أنّ الظاهر من الأخبار صورة عدم هذه الضميمة، فالشكّ بين الـثلاث  ففيه 

  والأربع والستّ خارج عن أدلّة الثلاث والأربع.
  
  
  
  
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البناء عليه وجب فصاعدا والخمس الأربع بين شك من أن ب ٨/٢٢٤ينظر وسائل الشيعة: ) ١(
  الأربع. على

  ) المصدر نفسه.٢(
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  لو علم بنقصان صلاته بعد ما سلّم، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان؟
فالظاهر أنّه يجري حكم الشكّ في الركعات، فيبني على الأكثر ويأتي بالقـدر  

  مل بمقت«º الشكّ في الركعات.المتيقّن نقصانه، ويع
عدم جريان ذلك من حيث إنّه شكّ بعد السلام فلا اعتبار به، غاية  واحتمالُ  

الأمر أنّه يـأتي بالقـدر المتـيقّن نقصـانه دون غـيره، بمعنـى أنّـه لا يـأتي بصـلاة 
رجع من الشـكّ في  ، أو إذاالاحتياط، ولا تبطل الصلاة إن كان مغرباً أو صبحاً 

  كما لا يخفى. عيدٌ بالأوليين 
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إذا علم أنّه نقص من صلاته ركعة وشكّ في الإتيان بها، وأنّه سلّم الآن من  
  من الأولى ولم يأت بعد بتلك الناقصة. تلك الركعة الناقصة، أو لا بل سلّم

فهل يجب عليه الإتيان بها؛ لأصالة عدمها، ولقاعدة عـدم التجـاوز، أو لا،  
  بل يجري حكم الشكّ بعد السلام؛ لأنّه يصـدق أنّـه شـكّ في ركعـات الصـلاة 
  بعــد الســلام فــلا يجــب الإتيــان بهــا، أو يجــري حكــم الشــكّ في الركعــات في 

  الأثناء؟ وجوهٌ.
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إذا علم أنّه نقص من إحدى صلاتيه الظهر أو العz¢¡ ركعة، والمفروض أنّه 
سلّم عن العz¢¡، فهل يحكم بـبطلان الصـلاتين للعلـم الإجمـالي أو بالصـحّة، 

  لإتيان بركعة للع¢¡ فقط، أو يأتي بها لها، ويأتي بالظهر بعدها؟ وجوهٌ.ووجوب ا
ولو كان في أثناء العz¢¡ وشكّ في ذلك بعد العلم الإجمالي بنقصان إحـدى  

الصلاتين، فيحتمل أن يقال بصحّة الظهر، وعمل الشكّ في الركعات بالنسبة إلى 
ناء على الأكثر والاحتياط العz¢¡، ويحتمل الحكم ببطلان الصلاتين، ويحتمل الب

  في الع¢¡ وإعادة الظهر.
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إذا كان بانياً على أنّ الركعة التي بيده رابعة مثلاً، ولكن شـكّ في أنهّـا رابعـة 
ة أو أنّه شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربـع، فيجـب عليـه صـلاة واقعيّ 

  الاحتياط؟
يمكن أن يقال بعدم وجوب الاحتياط عليه؛ للأصل، ولكـن فيـه إشـكال؛ 
لأنّ الشكّ وإن كان مدفوعاً بالأصل بالنسبة إلى السابق إلاّ أنّه يصدق عليه الآن 

  أنّه شاكّ بين الثلاث والأربع.
ال: مجرّد الشكّ بالنسبة إلى الواقع لا يكفي، وهو الآن غير شاكّ في إلاّ أن يق 

  أنّ ما بيده رابعة بالنسبة إلى التكليف الظاهر، فتدبَّر.
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إذا شكّ في فعل وهو في المحلّ فنà�z أن يأتي به إلى أن دخل في ركـن آخـر،  
فهل يحكم بوجوب القضاء بعد الصلاة إن كان له قضاء كالسجدة والتشهّد من 
جهة ترك التكليفين الظاهرين أو لا؟ لأنّه من حيث الواقع غـير متـيقّن للـترك، 

  وجهان.
  الصلاة الوجهان.ولو كان المشكوك ركناً ففي  بطلان  
والأقوى في المسألة الأولى عدم وجوب القضاء؛ لأنّه معلّـق عـلى النسـيان،  

  وظاهره النسيان بالنسبة إلى الواقع، وهو غير محرز.
  وفي الثانية البطلان بعدم إحراز الإتيان بالركن، فتأمّل. 
ه هذا، ولو تذكّر قبل الدخول في ركن آخر فالظاهر وجوب الإتيان به؛ لأنّـ 

 Õّ»ء بعد تجاوز  -بحكم المتيقّن تركه، واحتمالُ الم¦xzلأنّه يرجع إلى الشكّ في ال
  بعيد. -محلّه بالنسبة إلى الواقع
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الحكم بالبطلان إشكال؛ إذا ظنّ في الركعات أكثر من الأربع؟ ففي حجّيّته و 
لاختصاص الأخبار بغيره، حيث إنهّا مشتملة على بعـض الخصوصـيّات، مثـل 

(إذا ذهـب ×: الشكّ بين الثلاث والأربع أو الاثنتـين والـثلاث، ومثـل قولـه
، مختصّ بظـنّ )١(وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع)

  التماميّة فلا يشمل ما نحن فيه.
وكذا إذا قلنا بحجّيّة الظن في الأفعال، وظنّ زيادة الـركن أو نقصـانه، مـع  

عدم بقاء المحلّ فالأقوى عدم الحجّيّة إلاّ إذا استند إلى ما يكـون معتـبراً مطلقـاً 
  كالبيّنة وخبر العدل الواحد بناء على اعتباره.

بذلك إذا وكذا الحال إذا ظنّ بمفسد آخر من مانع أو قاطع، وينبغي القطع  
  كان ذلك بعد الصلاة؛ لدخوله تحت الشكّ بعد السلام، فتدبَّر.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب وجـوب  ٨/٢١١، وسائل الشيعة: ٣١ب أحكام السهو في الصلاة...ح ٢/١٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(

  .٢الشك...ح عند الظن بغلبة العمل
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ثلاً، ثمّ شكّ بعد ذلك في أنّـه هـل إذا تيقن في حال القيام أنّه ترك السجدة م 
أتى بها، بمعنى أنّه رجع إليها وقام بعد الإتيان أم لا، بل هذا هو القيام السـابق، 
فهل يجب العود، للشكّ بعد ما تيقّن وجوب العود، أو لا؛ لصدق الشـكّ بعـد 

  تجاوز المحل؟ لم يتحقّق التجاوز والمسألة سيّالة.
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  إذا شكّ في صلاة الاحتياط أو سها فيها؟ 
قد يقال: إنّ حكمها حكم الأصل؛ لإطلاق الأدلّة، وهو مشكل بل الحقّ أنّه 
إن شكّ في الأفعال يرجع إلى قاعدة التجاوز وعدمه، وإن شكّ في الأعداد يرجع 

  الأصول الأوليّة، والظاهر جريان الاستصحاب. إلى
وإن شكّ في الإتيان بالمنافي فكذا، ولا يجب عليه فيها سجدة السهو إن أتـى  

بموجبها، وزيادة الركن ونقصانه مبطلان للأصل الأولى، ونقصان غير الركن لا 
  يبطل؛ لقوله: (لا تعاد)، وكذا زيادته، فتدبَّر.

بها بعد العلم بتعلّقها بذمّته؟ فإن بقي المحلّ بأنْ لم هذا، ولو شكّ في الإتيان  
يحصل الفصل فاللاّزم الإتيان؛ لأصالة العدم، وإن تجاوز المحـلّ كـأنْ شـكّ في 
  المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر، أو مـع الفصـل المخـلّ بالصـحّة أو مـع تخلّـل 

ء عـلى الصـحّة مـع المنافي بناءً على كونه مبطلاً، أو نحو ذلك فيجري قاعدة البنا
  تجاوز المحلّ.

وكذا الكلام بالنسبة إلى الأجزاء المنسيّة، وسجود السـهو، لكـن في الأخـير  
يشكّ بأنّ محلّه باقٍ أبداً بناءً على عدم كونه شرطاً في صحّة الصلاة، لكنه مدفوع 

  بصدق التجاوز بناءً على اعتبار الفوريّة فيه، كما هو الأقوى.
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إذا شكّ في ما يجب البناء فيه على الأكثر فبنى عليـه، ثـمّ زاد ركعـة أخـرى  
  سهواً، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، ثمّ زاد ركعة سهواً.

فهل تبطل الصلاة للزيادة أم لا، لعدم إحرازها بل يجري حكم الشـكّ بـين  
  الأربع والخمس؟ وجهان. وإن ظنّ الأربع فهو المتّبع.

   
  

ñ†öbÏ)١(Z@ @

  @

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقيق ما وجِد من هذه الفوائد الطريفـة الشـريفة، والحمـد الله رب العـالمين والصـلاة      إلى هنا تم ت) ١(

  على محمد سيد المرسلين وآله الغر الميامين.
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للعلامـة السـيّد محمّـد  أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشـيعة: .١
هz)، تحقيق ونwx: مؤسّسة تراث ١٣٩١دي الإصفهانيّ الكاظميّ (ت مه

الشــيعة، قــدّم لــه وعلّــق عليــه: العلاّمــة الســيّد عبــد الســتار الحســنيّ، 
  هz . ١/١٤٣٧ط

هz)، تحقيق وتخريج: ١٣٧١: للسيّد محسن الأمين العامليّ (تأعيان الشيعة .٢
 بيروت.  –وعات السيّد حسن الأمين العامليّ، الناشر: دار التعارف للمطب

: للمـولى محمّـد بـاقر بـن بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار .٣
àّ (ت هـz)، تحقيـق: مجموعـة محقّقـين، النـاشر: ١١١٠محمّد تقي المجل�ـ

  هz.٢/١٤٠٣بيروت، ط -مؤسّسة الوفاء
هz)، تحقيق ٧٨٦: للشيخ محمّد بن مكيّ العامليّ (الشهيد الأوّل) (تالبيان .٤

 هz.١/١٤١٢قم المwّxفة، ط -شيخ محمّد الحسّونونwx: ال

) تذكرة الفقهاء .٥ : للشيخ الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر (العلاّمـة الحـليّّ
قـم  -لإحياء الـتراث ^هz)، تحقيق ونشzر: مؤسّسة آل البيت٧٢٦(ت

 هz.١/١٤١٤المwّxفة، ط
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: للشيخ محمّد بن الحسن تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشSريعة .٦
لإحيـاء  ^هz)، تحقيق ونwx: مؤسّسة آل البيت١١٠٤رّ العامليّ (تالح

 هz.٢/١٤١٤قم المwّxفة، ط –التراث 
: للشيخ محمّد تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان االله عليه .٧

هz)، تحقيق وتعليق: السيّد حسـن الموسـويّ ٤٦٠بن الحسن الطوسيّ (ت
  ش.٣/١٣٦٤طهران، ط -ميّةالخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلا

ــد .٨ ــد في شرح القواع ــامع المقاص ــيّ ج ــين الكرك ــن الحس ــلي ب ــيخ ع : للش
قـم  -لإحيـاء الـتراث ^هz)، تحقيق ونwx: مؤسّسة آل البيت٩٤٠(ت

  هz.١/١٤٠٨المwّxفة، ط
: للشـيخ محمّـد حسـن النجفـيّ جواهر الكـلام في شرح شرائـع الإسـلام .٩

w هz)، تحقيق: الشـيخ حيـدر الـدبّاغ، ١٢٦٦(ت النـاشر: مؤسّسـة النxـ
  هz.٣/١٤٣٦قم المwّxفة، ط -الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين

: للشـيخ يوسـف البحـرانيّ الحدائق النـاضرة في أحكـام العـترة الطـاهرة .١٠
ــة ١١٨٦(ت ــة لجماع ــلاميّ التابع ــw الإس xــة الن ــاشر: مؤسّس ــz)، الن ه

  هz.١/١٤٠٩قم المwّxفة، ط -المدرّسين
هz)، تحقيق: جماعة مِن ٤٦٠ن الحسن الطوسيّ (ت: للشيخ محمّد بالخلاف .١١

قـم  -المحقّقين، الناشر: مؤسّسة النwx الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين
  هz.١٤٠٧المwّxفة، ط

: للشيخ محمّد بن مكّي العامليّ (الشـهيد الدروس ال��عيةّ في فقه الإماميةّ .١٢
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w الإسـلاميّ ٧٨٦الأوّل) (ت w: مؤسّسـة النxـ التابعـة  هz)، تحقيـق ونxـ
  هz.٢/١٤١٧قم المwّxفة، ط -لجماعة المدرّسين

: للمــولى محمّـــد بـــاقر الســـبزواريّ ذخــيرة المعـــاد في شرح الإرشـــاد .١٣
قــم  -لإحيــاء الــتراث ^هــz)، النــاشر: مؤسّســة آل البيــت١٠٩٠(ت

  المwّxفة، ط/ حجريّة.
: للشيخ محمّد بن مكّي العامليّ (الشـهيد ذكرى الشيعة في أحكام ال��يعة .١٤

ــاء  ^هــz)، تحقيــق ونشــzر: مؤسّســة آل البيــت٧٨٦ل) (تالأوّ  لإحي
  هz.١/١٤١٩قم المwّxفة، ط -التراث

: تحقيق ونwx: شركة دار المصـطفى صـلى االله عليـه وآلـه رسائل آل طوق .١٥
 هz .١/١٤٢٢لإحياء التراث، ط

: للشيخ عليّ بن الحسين الكركي (المحقـق الثـاني) رسائل المحقق الكركيّ  .١٦
شيخ محمّد الحسّون، الناشر: مكتبة آية االله العظمى هz)، تحقيق: ال٩٤٠(ت

  هz.١/١٤٠٩قم المwّxفة، ط -المرعxّ¦ النجفيّ 
ين بن عـليّ العـامليّ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان .١٧ : للشيخ زين الدِّ

ــاني) (ت هــz)، تحقيــق: مركــز الأبحــاث والدراســات ٩٦٥(الشــهيد الثّ
 هz.wّ١/١٤٢٢فة، طقم المx -الإسلاميّة، الناشر: بوستان كتاب

هـS)، ١٠٤٤السيرة الحلبية: لعلي بن برهـان الـدين الحلبـي الشـافعي (ت .١٨
  هS.  ١٤٠٠الناشر: دار المعرفة، سنة 

: للميرزا أبي القاسم بن محمّد حسن غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام .١٩
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هz)، تحقيق: عبـّاس تبريزيّـان، المسـاعدان: عبـدالحليم ١٢٣١القمّيّ (ت
، السيّد جواد الحسينيّ، الناشر: مركز النشzر التابع لمكتـب الإعـلام الحليّّ 

  هz.١/١٤١٧الإسلاميّ، ط
، هz)٣٢٩: للشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرّازيّ (تالكافي .٢٠

ــلامي،  ــب الاس ــاشر: دار الكت ــاري، الن ــبر الغف ــلي أك ــه: ع ــق علي علّ
 هz .٣/١٣٨٨ط

هـz)، تحقيـق ١٢٨١الأنصاريّ ( : للشيخ الأعظم مرتº»zكتاب الطهارة .٢١
:wxz٣/١٤٢٨، طمجمع الفكر الإسلامي ون. zه 

: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن الأصـفهانيّ كشف اللّثام عن قواعد الأحكام .٢٢
هz)، تحقيق ونwx: مؤسّسـة النشـzر التابعـة ١١٣٧(الفاضل الهنديّ) (ت

  هz.١/١٤١٦قم المwّxzفة، ط -لجماعة المدرّسين
: للشـيخ أحمـد الأردبـيليّ في شرح إرشاد الأذهـانمجمع الفائدة والبرهان  .٢٣

هــz)، تحقيــق: الحــاج آغــا مجتبــى العراقــيّ، والشــيخ عــليّ پنــاه ٩٩٣(ت
الاشتهارديّ، والحاج آغا حسين اليـزديّ الأصـفهانيّ، النـاشر: مؤسّسـة 

  قم المwّxفة. -النشzر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين
يوسـف بـن عـليّ بـن المطهّـر الحـليّّ : للعلاّمة الحسـن بـن مختلف الشيعة .٢٤

w الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة ٧٢٦(ت w: مؤسّسـة النxـ هz)، تحقيق ونxـ
  هz.١/١٤١٢قم المwّxفة، ط -المدرّسين

: للسيّد محمّد بـن عـليّ الموسـويّ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام .٢٥
 -لإحيـاء الـتراث ^هz)، تحقيق: مؤسّسة آل البيـت١٠٠٩العامليّ (ت
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قــم  -لإحيـاء الـتراث ^المقدّسـة، النـاشر: مؤسّســة آل البيـت مشـهد
  هz.١/١٤١٠المwّxفة، ط

: للشيخ محمّد بن منصور بن أحمد بـن إدريـس الحـليّ مستطرفات الª©ائر .٢٦
هz)، تحقيق: لجنة التحقيق، الناشر: مؤسّسـة النـwxz الإسـلاميّ ٥٩٨(ت

  هz.٢/١٤١١قم المwّxفة، ط -التابعة لجماعة المدرّسين
: للمولى أحمد بن محمّد مهـدي النراقـيّ الشيعة في أحكام الشSريعة مستند .٢٧

قم  -لإحياء التراث ^هz)، تحقيق ونشzر: مؤسّسة آل البيت١٢٤٥(ت
  هz.١٤١٥، ١المwّxفة، ط

: للشيخ محمّد باقر بن محمّد أكمل مصابيح الظلام في شرح مفاتيح ال��ائع .٢٨
سّسة العلاّمة المجدّد هz)، تحقيق ونwx: مؤ١٢٠٥(الوحيد البهبهانيّ) (ت

  هz.١/١٤٢٤قم المwّxفة، ط -الوحيد البهبهانيّ 
هـz)، ١٣٢٢: للشيخ آغا رضا بن محمّد هادي الهمدانيّ (تمصباح الفقيه .٢٩

تحقيق: محمّد الباقريّ، نور علي النوريّ، محمّد الميرزائيّ، الناشر: المؤسّسـة 
  هz.١/١٤١٧قم المwّxفة، ط -الجعفريّة لإحياء التراث

: للشـيخ جعفـر بـن الحسـن (المحقّـق الحـليّ) تبر في ال��ح المختnـmالمع .٣٠
ــيّد ٦٧٦(ت ــة س ــاشر: مؤسّس ــل، الن ــن الأفاض ــدّة م ــق: ع ــz)، تحقي ه

  ش.١٣٦٤قم المwّxفة، ط -×الشهداء
للعلاّمـة المـولى مهـدي النراقـيّ (ت في أحكـام ال�ـ�يعة:  معتمد الشيعة .٣١

البهبهـانيّ، النـاشر: هz)، تحقيق: مؤسّسة العلاّمة المجدّد الوحيـد  ١٢٠٩
 هz .١/١٤٢٢مؤتمر المولى مهدي النراقيّ، ط
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للشـيخ محمّـد خـلال ألـف عـام:  معجم رجال الفكر والأدب في النجف .٣٢
 .ه٢/١٤١٣zهz)، ط١٤٢٥هادي الأمينيّ (ت

هـz)، ١٠٩١: للمولى محمّد محسن (الفيض الكاشانيّ) (تمفاتيح ال��ائع .٣٣
قـم  -مـع الـذخائر الإسـلاميّةتحقيق: السيّد مهدي الرجائيّ، النـاشر: مج

  هz.١٤٠١المwّxفة، ط
: للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة .٣٤

هz)، تحقيق: الشيخ محمّـد بـاقر الخالصـzيّ، النـاشر: مؤسّسـة ١٢٢٦(ت
  هz.١/١٤١٩قم المwّxفة، ط -النشzر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين

: للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بـن بابويـه القمّـيّ ضSره الفقيهمَنْ لا يح .٣٥
هz)، تحقيق: عليّ أكـبر الغفـاريّ، النـاشر: مؤسّسـة ٣٨١(الصدوق) (ت

  هz.٢/١٤٠٤قم المwّxفة، ط -النwx الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين
 هz).١٢٤١للسيّد محمّد بن عليّ الطباطبائي (ت المناهل: .٣٦

: للعلاّمة الحسن بن يوسف بـن عـليّ بـن تحقيق المذهبمنتهى المطلب في  .٣٧
هz)، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة، ٧٢٦المطهّر الحليّّ (ت

  هz.١/١٤١٢مشهد المقدّسة، ط -الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة
: اللّجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليـه موسوعة طبقات الفقهاء .٣٨

 هz .١٤١٨العلاّمة الفقيه جعفر السبحانيّ، ، إشراف السلام
: للعلاّمـة الشـيخ آغـا بـزرك الطهـرانيّ في القرن الرابع ع�ـ� نقباء الب�� .٣٩

هz)، حقّقه وعلّق عليه: محمّد الطباطبائي (منصـور)، النـاشر: ١٣٨٩(ت
 م.١/٢٠١٥مجمع البحوث الإسلامية في الآستانة الرضويّة، ط
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  ٩  .......................................................................  تمهيد
  ١١  ...........................الفصل الأوّل  ترجمة مخت¢¡ة عن حياة المؤلِّف+

  ١١  .................................................. أوّلاً: اسمه ونسبه ولقبه
  ١١  ................................................  لده نشأته العلميةّثانياً: مو

  ١٣  ............................................................  ثالثاً: أساتذته
  ١٣  .....................................................  رابعاً: بعض تلامذته

فاته   ١٥  ..........................................................  خامساً: مؤلَّ
  ١٧  .....................................................  سادساً: وفاته ومدفنه
  ١٨  .....................................................  وقيل في تاريخ وفاته:

  ١٨  ..........................................................  سابعاً: قالوا عنه
  ٢٠  ............................  الفصل الثاني هذه الرسالة موضوعها وتحقيقها

  ٢٠  ....................................................  أوّلاً: موضوع الرسالة
  ٢١  ....................................................  تمدةثانياً: النسخة المع
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  ٢٢  ......................................................  ثالثاً: منهج التحقيق
  ٢٣  ...............................................  نماذج من النسُخة المُعتمَدة

  ٢٩  ............................................................  مقدّمة المؤلِّف
  ٣١  ...........................................  في الواجب الكفائيّ  :فائدةٌ  ]١[
  ٣٤  ..................................  في الواجب المwxوط والمطلق :فائدةٌ  ]٢[
  ٣٩  ..............  في أنّ الواجب الكفائي يسقط بالفرد الاضطراريّ  :فائدةٌ  ]٣[
  ٤١  ...................  إنّ أولى الناس بأحكام الميتّ أولاهم بميراثه: فائدةٌ  ]٤[
  ٤٤  ............................ إخراج كفن الميتّ من أصل المالفي: فائدةٌ  ]٥[
  ٤٧  .................................  لو وجد بعض قطعات الكفن : فائدةٌ  ]٦[
  ٤٨  ..........................................  لو وجد كفن وميتّان :فائدةٌ  ]٧[
  ٤٩  ...........  والزوجة على زوجهابد على مولاه، وجوب كفن الع: فائدةٌ  ]٨[
ــدةٌ  ]٩[ ــاكّاً في : فائ ــان ش ــوع وك ــà الرك ــه ن� ــذكّر أنّ ــهّد فت ــان في التش   إذا ك

  ٥٦  ...............................................................  السجدتين
لثـة فيجـب عليـه إذا كان في حال القيام وشكّ في أنّه قـام مـن الثا: فائدةٌ  ]١٠[

  ٥٧  .......................................................  التسبيحات للرابعة
  ٥٨  .........  عد الركوع أو لم يركع بعدإذا شكّ أنّه في حال القيام ب: فائدةٌ  ]١١[
  ٥٩  ..............................  : إذا شكّ بين الثلاث والأربع...فائدةٌ  ]١٢[
  الثة، وشكّ في أنّ ما بيده ثالثة إذا علم أنّه ترك سجدةً في الركعة الث : فائدةٌ  ]١٣[
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  ٦٠  ..................................................................  أو رابعة
  لــو علــم بنقصــان ركعــة بعــد الســلام فقــام إليهــا ثــم شــكّ  في : فائــدةٌ  ]١٤[

  ٦١  .................................................................  النقصان
  ٦٣  ....................... الشكّ في الظهرين أو في إحداهما صور: فائدةٌ  ]١٦[
ات شرط لو صلىّ صلاتين نافلة وفريضة ثمّ علم بترك ركـن أو فـو: فائدةٌ  ]١٧[

  ٦٦  ................................................  في إحدى الصلاتين إجمالاً 
فهـل يجـب عليـه الجلـوس  لو ترك سجدة واحدة وأراد التـدارك: فائدةٌ  ]١٨[

  ٦٧  ................................................................  للإتيان به
  ٦٨  ........  إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى...لو علم نسيان  :فائدةٌ  ]١٩[
  ٦٩  .....  ربع ثم علم بالأربع ثمّ عاد شكّهلو شكّ بين الثلاث والأ :فائدةٌ  ]٢٠[
هـا إذا ن�à سجدة ولم يذكر حتىّ قام إلى الركعة الأخُرى، ون�à في :فائدةٌ  ]٢١[

  ٧٠  ..........................................  كوع ودخل في السجدة فتذكّرالر
انيـة فشـكّ في ركـوع هـذه لو دخـل في السـجود مـن الركعـة الث : فائدةٌ  ]٢٢[

  ٧٢  ................................................................ الركعة...
اعتبـار شـكّ كثـير الشـكّ في عدم صحّة الاسـتدلال عـلى عـدم  : فائدةٌ  ]٢٣[

  ٧٣  ..............................................................  بالان¢¡اف
  ٧٤  ....................  الشكّ في سقوط سجدتي السهو عن كثير  : فائدةٌ  ]٢٤[
  ٧٥  .........................  إلحاق كثير السهو بكثير الشكّ...في  : فائدةٌ  ]٢٥[
  ٧٦  ...................  ير الشكّ لمن كان عالماً إجمالاً عدم جريان كث: فائدةٌ  ]٢٦[
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أحـد المحتملـين موجبـاً في الشكوك غير المنصوص عليها إذا كان : فائدةٌ  ]٢٧[
  ٧٧  ...............................................................  للبطلان...

  ٧٨  .....................  مَنْ لم يقدر على القيام في صلاة الاحتياط :فائدةٌ  ]٢٨[
  ٧٩  ......................  ة بعد القيامعدم الإتيان بالسجد لو ظن: فائدةٌ  ]٢٩[
  في ما لو شكّ بين الواحـدة والاثنتـين فسـها وأتـى بركعـة أخـرى  : فائدةٌ  ]٣٠[

  ٨٠  .................................................................ثمّ التفت
  ٨١  ...................... د أنّه قرأ السورة فشكّ في الحمدإذا اعتق: فائدةٌ  ]٣١[
  ٨٢  ......  الشكّ بين الاثنتين والثلاث ولم يدر أنهّا مغرب أو عشاء : فائدةٌ  ]٣٢[
  ٨٣  ..  عات وشكّ في أنه سلّم على الأربعإذا علم أنّه صلىّ خمس رك: فائدةٌ  ]٣٣[
  ٨٤  .  لكل أن يدخل في ركن آخر أو ظنّ ذلو علم نسيان [ركن] قب: فائدةٌ  ]٣٤[
  ٨٥  .......................  الحمد والسورة جالساً ناسياً...إذا قرأ : فائدةٌ  ]٣٥[
تركه ثم أتى بـه  إذا كان جاهلاً بجزئيّة شيء أو شرطيّته، وبنى على: فائدةٌ  ]٣٦[

  ٨٦  ............................................................  أو تركه نسياناً 
  ٨٧  ................ ن يتحقّق ويصدق بمجرّد الغفلة...هل النسيا: فائدةٌ  ]٣٧[
  ٨٨  .............  في نقصان شيء من ركعة أو غيرها إذا سلّم فشكّ : فائدةٌ  ]٣٨[
  ٨٩  ..............  إذا علم بعد الصلاة نسيان شيء ولم يعلم تعيينه]فائدةٌ:  ]٣٩[
  ٩٠  هل إنّ مقت«º القاعدة في الشكوك في أعداد الصلاة البطلان؟: فائدةٌ  ]٤٠[
  ٩٢  ..................  الفرق بين الفرض والنفل في السهو والشكّ  :فائدةٌ  ]٤١[
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  ٩٥  .....................  النفل الواجب بالعرض كالنافلة المنذورة: فائدةٌ  ]٤٢[
  ٩٦  ...........  كوك غير المنصوص عليهافي ما ذُكر من علاج للش: فائدةٌ  ]٤٣[
  ٩٨  ...  المنصوص عليها كالأربع والستّ...في حكم الشكوك غير : فائدةٌ  ]٤٤[
  ١٠٠  .....  ة أو ركعتينالعلم بعد السلام بأنّه نقص من صلاته ركع :فائدةٌ  ]٤٥[
  ١٠١  .......  صلاته ركعة وشكّ في الإتيان بها إذا علم أنّه نقص من: فائدةٌ  ]٤٦[
  ١٠٢  .........  مَن سلّم للع¢¡ وعلم أنّه نقص من إحدى الظهرين :فائدةٌ  ]٤٧[
  ١٠٣  .........  في أنّ الركعة هذه أصليةّ أو علاجيةّ للشكّ  مَن شكّ   :فائدةٌ  ]٤٨[
à أن يـأتي بـه إلى أن دخـل في : فائدةٌ  ]٤٩[   إذا شكّ في فعل وهو في المحـلّ فن�ـ

  ١٠٤  ................................................................ركن آخر
  ١٠٥  .........................  ا ظنّ في الركعات أكثر من الأربعإذ: فائدةٌ  ]٥٠[
  ١٠٦  ...  ترك السجدة ثمّ شكّ أنّه أتى بهاإذا تيقّن في حال القيام أنّه : فائدةٌ  ]٥١[
  ١٠٧  .....................  كّ في صلاة الاحتياط أو سها فيهاإذا ش: فائدةٌ  ]٥٢[
  ١٠٨  ........  الأكثر فبنى عليه...ناء فيه على إذا شكّ في ما يجب الب: فائدةٌ  ]٥٣[

  ١٠٨  ....................................................................  فائدة
  ١٠٩  ..........................................................  فهرس المصادر

  ١١٥  .......................................................  فهرس المحتويات
 

   



 


